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 لافةـالخ

امة لإق نياجميعاً في الد الخـلافة هي رئاسة عامة للمسلمين
وهي  .المالع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلىأحكام الشرع 

ردت د و وق .والخـلافة بمعنى واحد عينها الإمامة، فالإمامة
ي د لأير  ولم .واحد الأحاديث الصحيحة بهاتين الكلمتين بمعنى

  فيلا منهما معنى يخالف معنى الأخرى في أي نص شرعي، أي
 .يةولا في السنّة لأنهما وحدهما النصوص الشرع الكتاب

فهو ى الحاكم في دولة الخلافة أما اللقب الذي يطلق عل
أو أمير المؤمنين. وقد وردت هذه  ،لقب الخليفة، أو الإمام

الألقاب في الأحاديث الصحيحة، وإجماع الصحابة كما لقُّب 
رسول بها الخلفاء الراشدون. وقد روى أبو سعيد الخدري عن ال

  :هُمَا»أنه قال خَرَ مِنـن تـُلُوا الْن ِ فاَقـن رواه « إِذَا بوُيِعَ لِخلَِيفَتَيْن
 مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله 

قَةَ يَدِهِ وَثََرََةَ قَـلنبِهِ فَـلنيُطِعنهُ  ا  وَمَنن بََيَعَ إِمَام»يقول:  « فأََعنطاَهُ صَفن
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قال:  الك عن رسول الله رواه مسلم. وعن عوف بن م
وَيُصَلُّونَ عَلَينكُمن وَتُصَلُّونَ  ،خِيَارُ أئَِمَّتِكُمن الَّذِينَ تُُِبُّونََمُن وَيُُِبُّونَكُمن »

رواه مسلم. وأما لقب أمير المؤمنين فإن أول من أطُلق « عَلَينهِمن 
عليه هذا اللقب هو عمر بن الخطاب. ثم استمر اطلاقه على 

 .ده زمن الصحابة ومن بعدهمالخلفاء من بع
ر قطاأوإقامة خليفة فرض على المسلمين كافة في جميع 

 افرضه رض من الفروض التيفكالقيام بأي   -والقيام به  .العالم
 دة فيو أمر محتم لا تخيير فيه ولا هواه - المسلمين على الله

ب الله يعذ اصيشأنه، والتقصير في القيام به معصية من أكبر المع
  .أشد العذاب عليها

فة: كا  والدليل على وجوب إقامة الخليفة على المسلمين
 .الكتاب والسنة وإجماع الصحابة

أن يحكم  أما الكتاب، فإن الله تعالى أمر الرسول  
 تعالى جازم، قال له بشكل بين المسلمين بما أنزل الله، وكان أمره

 :         الرسول مخاطباً 
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     :وقال     

                                    

  . دليل  وخطاب الرسول خطاب لأمته ما لم يرد
يخصصه به، وهنا لم يرد دليل فيكون خطابًا للمسلمين بإقامة 

على  .ولا يعني إقامة الخليفة إلا إقامة الحكم والسلطان .الحكم
أن الله تعالى فرض على المسلمين طاعة أولي الأمر، أي الحاكم، 

 قال تعالى: .مما يدل على وجوب وجود ولي الأمر على المسلمين
         

 فدل على إيجاد  .ولا يأمر الله بطاعة من لا وجود له
، وهذا الإيجاد ليس على الندب أو الإباحة، بل على الأمرولي 

فالله تعالى حين أمر بطاعة  .لأن الحكم بما أنزل الله واجب الوجوب
فإن وجود ولي الأمر يترتب  .الأمر فإنه يكون قد أمر بإيجاده ولي

الحكم الشرعي، وترك إيجاده يترتب عليه تضييع الحكم  عليه إقامة
الشرعي، فيكون إيجاده واجباً لما يترتب على عدم إيجاده من 

 .حُرمة، وهي تضييع الحكم الشرعي
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ابن وأما السنّة فقد روى مسلم عن طريق نافع قال: قال لي 
مِنن طاَعَةٍ لَقِيَ  ا  مَنن خَلَعَ يَد» يقول: عمر سمعت رسول الله 

مَ النقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ  عَةٌ مَاتَ  ،اللَََّّ يَـون وَمَنن مَاتَ وَلَينسَ فِ عُنُقِهِ بَـيـن
فرض على كل مسلم أن تكون في  فالنبي . «مِيتَة  جَاهِلِيَّة  

عنقه بيعة بأنه مات ميتة  عنقه بيعة، ووصف من يموت وليس في
وقد أوجب  .والبيعة لا تكون إلا للخليفة ليس غير .جاهلية

الرسول على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة لخليفة، ولم 
فالواجب هو وجود بيعة في  .يوجب أن يبايع كل مسلم الخليفة

عنق كل مسلم، أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم 
ليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم فوجود الخ .بيعة بوجوده

بيعة، سواء بايع بالفعل أم لم يبايع، ولهذا كان الحديث دليلًا 
على وجوب نصب الخليفة، وليس دليلًا على وجوب أن يبايع  
كل فرد الخليفة، لأن الذي ذمّه الرسول هو خلو عنق المسلم من 

ج وروى مسلم عن الأعر  .بيعة حتى يموت، ولم يذم عدم البيعة
مَامُ جُنَّةٌ يُـقَاتَلُ مِنن » قال: عن أبي هريرة عن النبي  اَ الإنِ إِنََّّ

وروى مسلم عن أبي حازم قال: قاعدت أبا . «وَراَئهِِ وَيُـتـَّقَى بِهِ 
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كَانَتن » قال: هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي 
نَنبِيَاءُ  رَائيِلَ تَسُوسُهُمن الْن وَإِنَّهُ لَا  ،بٌِّ خَلَفَهُ نَبٌِّ كُلَّمَا هَلَكَ نَ   ،بَـنُو إِسن

ثُـرُ ف ـَوَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ  ،نَبَِّ بَـعندِي فُوا  :قاَلَ  ؟فَمَا تََنمُرُنَ  :قاَلُوا ،تَكن
َوَّلِ  َوَّلِ فاَلْن عَةِ الْن وَأَعنطُوهُمن حَقَّهُمن فإَِنَّ اللَََّّ سَائلُِهُمن عَمَّا  ،ببِـَيـن

تََنعَاهُمن  مَنن كَرهَِ »قال:  ن رسول الله وعن ابن عباس ع. «اسن
فإَِنَّهُ ليَنسَ أَحَدٌ مِنن النَّاسِ خَرَجَ مِنن  ،فَـلنيَصنبِِن عَلَينهِ  ا  مِنن أَمِيرهِِ شَينئ
 .رواه مسلم «فَمَاتَ عَلَينهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتَة  جَاهِلِيَّة   ا  السُّلنطاَنِ شِبِن 

المسلمين  فهذه الأحاديث فيها إخبار من الرسول بأنه سيلي
فوصف الرسول  .ولاة، وفيها وصف للخليفة بأنه جُنة أي وقاية

بأن الإمام جنة هو إخبار عن فوائد وجود الإمام فهو طلب، 
لأن الإخبار من الله ومن الرسول إن كان يتضمن الذم فهو 
طلب ترك، أي نهي، وإن كان يتضمن المدح فهو طلب فعل، 

عله إقامة الحكم الشرعي، فإن كان الفعل المطلوب يترتب على ف
وفي هذه  .أو يترتب على تركه تضييعه، كان ذلك الطلب جازماً 

الأحاديث أيضاً أن الذين يسوسون المسلمين هم الخلفاء، وهو 
يعني طلب إقامتهم، وفيها تحريم أن يخرج المسلم من السلطان، 
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 .وهذا يعني أن إقامة المسلم سلطاناً، أي حكماً له أمر واجب
أمر بطاعة الخلفاء، وبقتال من ينازعهم في  الرسول  على أن

خلافتهم، وهذا يعني أمراً بإقامة خليفة، والمحافظة على خلافته 
وَمَنن » قال: فقد روى مسلم أن النبي  .بقتال كل من ينازعه

تَطَ  ا  بََيَعَ إِمَام قَةَ يَدِهِ وَثََرََةَ قَـلنبِهِ فَـلنيُطِعنهُ إِنن اسن فإَِنن  ،اعَ فأََعنطاَهُ صَفن
خَرِ  فالأمر بطاعة الإمام أمر . «جَاءَ آخَرُ يُـنَازعُِهُ فاَضنربِوُا عُنُقَ الْن

بإقامته، والأمر بقتال من ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده 
 .خليفة واحداً 

وأما إجماع الصحابة فإنهم رضوان الله عليهم أجمعوا على 
وته، وأجمعوا على إقامة بعد م لزوم إقامة خليفة لرسول الله 

وقد  .خليفة لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان بعد وفاة كل منهم
ظهر تأكيد إجماع الصحابة على إقامة خليفة من تأخيرهم دفن 

عقب وفاته واشتغالهم بنصب خليفة له، مع أن  رسول الله 
دفن الميت عقب وفاته فرض، ويحرم على من يجب عليهم 

 .دفنه الاشتغال في شيء غيره حتى يتم دفنهالاشتغال في تجهيزه و 
والصحابة الذين يجب عليهم الاشتغال في تجهيز الرسول ودفنه 
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اشتغل قسم منهم بنصب الخليفة عن الاشتغال بدفن الرسول، 
وسكت قسم منهم عن هذا الاشتغال، وشاركوا في تأخير الدفن 

ذلك  ليلتين مع قدرتهم على الإنكار، وقدرتهم على الدفن، فكان
إجماعاً على الاشتغال بنصب الخليفة عن دفن الميت، ولا يكون 

وأيضاً  .ذلك إلّا إذا كان نصب الخليفة أوجب من دفن الميت
فإن الصحابة كلهم أجمعوا طوال أيام حياتهم على وجوب نصب 
الخليفة، ومع اختلافهم على الشخص الذي ينتخب خليفة فإنهم 

يفة، لا عند وفاة رسول الله، ولا لم يختلفوا مطلقاً على إقامة خل
عند وفاة أي خليفة من الخلفاء الراشدين، فكان إجماع الصحابة 

 .دليلًا صريحاً وقوياً على وجوب نصب الخليفة
ؤون ع شعلى أن إقامة الدين وتنفيذ أحكام الشرع في جمي

لثبوت عي القطاالحياة الدنيا والأخرى فرض على المسلمين بالدليل 
 .لطاني سذلة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلّا بحاكم القطعي الدلا

ان فك (واجب لا يتم الواجب إلّا به فهوما )والقاعدة الشرعية: 
  .نصب الخليفة فرضاً من هذه الجهة أيضاً 
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فهذه الأدلة صريحة بأن إقامة الحكم والسلطان على 
المسلمين منهم فرض، وصريحة بأن إقامة خليفة يتولى هو الحكم 

فرض على المسلمين وذلك من أجل تنفيذ أحكام  والسلطان
فيما روى مسلم  انظر قوله  .الشرع، لا مجرد حكم وسلطان

تِكُمن الَّذِينَ تُُِبُّونََمُن »عن طريق عوف بن مالك:  خِيَارُ أئَِمَّ
تِكُمن الَّ ، وَيُُِبُّونَكُمن وَيُصَلُّونَ عَلَينكُمن وَتُصَلُّونَ عَلَينهِمن  ذِينَ وَشِرَارُ أئَِمَّ

يَا رَسُولَ اللََِّّ  :قِيلَ  ،وَتَـلنعَنُونََمُن وَيَـلنعَنُونَكُمن  ،تُـبنغِضُونََمُن وَيُـبنغِضُونَكُمن 
وَإِذَا  ،مَا أَقاَمُوا فِيكُمن الصَّلَاةَ  ،لَا : فَـقَالَ  ؟أَفَلَا نُـنَابِذُهُمن بَِلسَّينفِ 
رَهُ  ا  رأَيَنـتُمن مِنن وُلَاتِكُمن شَينئ رَهُونهَُ فاَكن مِنن  ا  وا عَمَلَهُ وَلَا تَـننزعُِوا يَدتَكن

فهو صريح في الإخبار بالأئمة الأخيار والأئمة الأشرار،  .«طاَعَةٍ 
وصريح بتحريم منابذتهم بالسيف ما أقاموا الدين، لأن إقامة 

فكون إقامة الخليفة  .الصلاة كناية عن إقامة الدين والحكم به
على المسلمين أمر لا  ليقيم أحكام الإسلام، ويحمل دعوته فرضاً 

شبهة في ثبوته في نصوص الشرع الصحيحة، فوق كونه فرضاً من 
جهة ما يحتمه الفرض الذي فرضه الله على المسلمين من إقامة 

إلّا أن هذا الفرض هو  .حكم الإسلام وحماية بيضة المسلمين
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فرض على الكفاية، فإن أقامه بعضهم فقد وُجِد الفرضُ، وسقط 
يستطع أن يقيمه بعضهم، ولو ا الفرض، وإن لم عن الباقين هذ

قاموا بالأعمال التي تقيمه، فإنه يبقى فرضاً على جميع المسلمين، 
 .خليفة ولا يسقط الفرض عن أي مسلم ما دام المسلمون بغير

والقعود عن إقامة خليفة للمسلمين معصية من أكبر 
م، المعاصي لأنها قعود عن القيام بفرض من أهم فروض الإسلا

ويتوقف عليه إقامة أحكام الدين، بل يتوقف عليه وجود 
فالمسلمون جميعاً آثمون إثماً كبيراً في  .الإسلام في معترك الحياة

فإن أجمعوا على هذا القعود   .قعودهم عن إقامة خليفة للمسلمين
وإن قام  .كان الإثم على كل فرد منهم في جميع أقطار المعمورة

امة خليفة، ولم يقم بعضهم الآخر فإن بعض المسلمين بالعمل لإق
الإثم يسقط عن الذين قاموا يعملون لإقامة الخليفة، ويبقى 

لأن الاشتغال بإقامة الفرض  .الفرض عليهم حتى يقوم الخليفة
يُسقط الإثم على تأخير إقامته عن وقته، وعلى عدم القيام به، 

أما  .يام بهلتلبسه بالقيام به، ولاستكراهه بما يقهره عن إنجاز الق
الذين لم يتلبسوا بالعمل لإقامة الفرض فإن الإثم بعد ثلاثة أيام 
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من ذهاب الخليفة إلى يوم نصب الخليفة يبقى عليهم، لأن الله 
قد أوجب عليهم فرضاً، ولم يقوموا به، ولم يتلبسوا بالأعمال التي 
من شأنها أن تقيمه، ولذلك استحقوا الإثم، فاستحقوا عذاب 

واستحقاقهم الإثم على قعودهم عن  .ه في الدنيا والآخرةالله وخزي
إقامة خليفة، أو عن الأعمال التي من شأنها أن تقيمه، ظاهر 
صريح في استحقاق المسلم العذاب على تركه أي فرض من 
الفروض التي فرضها الله عليه، لا سيما الفرض الذي به تنفذ 

م، وتصبح كلمة الفروض، وتقام أحكام الدين، ويعلو أمر الإسلا
 .الله هي العليا في بلاد الإسلام، وفي سائر أنحاء العالم

وأما ما ورد في بعض الأحاديث من العزلة عن الناس، ومن 
الاقتصار على التمسك بأمور الدين في خاصته، فإنها لا تصلح 
دليلًا على جواز القعود عن إقامة خليفة، ولا على إسقاط الإثم 

قق فيها يجدها في شأن التمسك بالدين، والمد .عن هذا القعود
فمثلًا  .لا في شأن الترخيص بالقعود عن إقامة خليفة للمسلمين

روى البخاري عن بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس 
ألَُونَ » الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كَانَ النَّاسُ يَسن
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يرنِ وكَُ  رَسُولَ اللََِّّ  ركَِنِ عَنن الخنَ ألَهُُ عَنن الشَّرِ  مََاَفَةَ أَنن يدُن  ،ننتُ أَسن
فَجَاءَنَ اللََُّّ بِِذََا  ،يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ كُنَّا فِ جَاهِلِيَّةٍ وَشَر ٍ  :فَـقُلنتُ 
يرنِ  يرنِ مِنن شَر ٍ  ،الخنَ وَهَلن بَـعندَ  :قُـلنتُ  .نَـعَمن  :قاَلَ  ؟فَـهَلن بَـعندَ هَذَا الخنَ

 ؟وَمَا دَخَنُهُ  :قُـلنتُ  .وَفِيهِ دَخَنٌ  ،نَـعَمن  :قاَلَ  ؟رِ  مِنن خَيرنٍ ذَلِكَ الشَّ 
يِي :قاَلَ  دُونَ بِغَيرنِ هَدن مٌ يَـهن هُمن وَتُـننكِرُ  ،قَـون فَـهَلن  :قُـلنتُ  .تَـعنرِفُ مِنـن

يرنِ مِنن شَر ٍ  مَنن  ،دُعَاةٌ إِلََ أبَنـوَابِ جَهَنَّمَ  ،نَـعَمن  :قاَلَ  ؟بَـعندَ ذَلِكَ الخنَ
هَا قَذَفُوهُ فِيهَاأَجَا هُمن لنََا :قُـلنتُ  .بَِمُن إِليَـن  :فَـقَالَ  ،يَا رَسُولَ اللََِّّ صِفن

فَمَا تََنمُرُنِ إِنن أَدنركََنِ  :قُـلنتُ  .وَيَـتَكَلَّمُونَ بِِلَنسِنَتِنَا ،هُمن مِنن جِلندَتنَِا
لِمِيَْ وَإِمَامَهُمن  :قاَلَ  ؟ذَلِكَ  فإَِنن لَنَ يَكُنن  :تُ قُـلن  .تَـلنزَمُ جََاَعَةَ النمُسن

وَلَون أَنن تَـعَضَّ  ،فاَعنتَزِلن تلِنكَ النفِرَقَ كُلَّهَا :قاَلَ  ؟لََمُن جََاَعَةٌ وَلَا إِمَامٌ 
تُ وَأنَنتَ عَلَى ذَلِكَ  ركَِكَ النمَون فإن هذا . «بَِِصنلِ شَجَرَةٍ حَتََّّ يدُن

الحديث صريح بأن الرسول يأمر المسلم بأن يلزم جماعة 
، وأن يلزم إمامهم، ويترك الدعاة الذين هم على أبواب المسلمين

فسأله السائل في حالة أن لا يكون للمسلمين إمام، ولا  .جهنم
لهم جماعة ماذا يصنع بالنسبة للدعاة الذين على أبواب جهنم، 
فحينئذ أمره الرسول أن يعتزل هذه الفرق، لا أن يعتزل المسلمين 
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فاَعنتَزِلن تلِنكَ النفِرَقَ » ره صريحفأم .ولا أن يقعد عن إقامة إمام
وبالغ في وصف اعتزاله لتلك الفرق إلى درجة أنه ولو بلغ  «كُلَّهَا

اعتزاله إلى حد أن يعض على أصل شجرة حتى يدركه الموت 
ومعناه تمسك  .وهو على ترك تلك الفرق التي على أبواب جهنم

 .جهنمبدينك، وبالبعد عن الدعاة المضلين الذين على أبواب 
فهذا الحديث ليس فيه أي عذر لترك القيام بالعمل لإقامة 
خليفة، ولا أي ترخيص في ذلك، وإنما هو محصور بالأمر 
بالتمسك بالدين، واعتزال الدعاة الذين على أبواب جهنم، 

فهو مأمور بأن  .ويبقى الإثم عليه إذا لم يعمل لإقامة خليفة
دعاة الضلال ولو  يبتعد عن الفرق الضالة، ليسلم بدينه من

عض على أصل شجرة، لا أن يبتعد عن جماعة المسلمين ويقعد 
 .عن القيام بأحكام الدين، وعن إقامة إمام للمسلمين

ومثلًا روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
يوُشِكُ أَنن يَكُونَ خَيرنَ مَالِ » :أنه قال: قال رسول الله 

بَ  لِمِ غَنَمٌ يَـتـن بَِالِ وَمَوَاقِعَ النقَطنرِ يفَِرُّ بِدِينِهِ مِنن النمُسن عُ بِِاَ شَعَفَ الْن
فإن هذا لا يعني اعتزال جماعة المسلمين، والقعود عن  «النفِتَِ 
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القيام بأحكام الدين، وعن إقامة خليفة للمسلمين حين تخلو 
الأرض من الخـلافة، بل كل ما فيه هو بيان خير مال المسلم في 

، وخير ما يفعله للهروب من الفتن، وليس هو للحث أيام الفتن
  .على البعد عن المسلمين واعتزال الناس

د لقعو  افيوعليه فإنه لا يوجد عذر لمسلم على وجه الأرض 
مة عمل لإقاو الوه عن القيام بما فرضه الله عليهم لإقامة الدين ألا

 جد يو  لاخليفة للمسلمين حين تخلو الأرض من الخـلافة، وحين
حكام يم أيق فيها من يقيم حدود الله لحفظ حرمات الله، ولا من
 محمد اللهلّا ه إالدين، ويجمع شمل جماعة المسلمين تحت راية لا إل

لقيام اعن  عودولا توجد في الإسلام أية رخصة في الق .رسول الله
  .بهذا الفرض حتى يقُام به
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 المدة التي يمهل فيها المسلمون لإقامة خليفة

ثلاثة أيام دة التي يمهل فيها المسلمون لإقامة خليفة هي والم
وليس في عنقه  ثلاث ليال، فلا يحل لمسلم أن يبيت بلياليها

فلأن نصب الخليفة  بثلاث ليالأما تحديد أعلى الحد  .بيعة
فرض منذ اللحظة التي يتوفى فيها الخليفة السابق أو يعزل، ولكن 

، فإذا ثلاثة أيام بلياليهادة يجوز تأخير النصب مع الاشتغال به م
ولم يقيموا خليفة ينظر، فإن كان المسلمون  ثلاث ليالزاد على 

ثلاث مشغولين بإقامة خليفة، ولم يستطيعوا إنجاز إقامته خلال 
لأمور قاهرة لا قبل لهم بدفعها، فإنه يسقط الإثم عنهم  ليال

رهم لانشغالهم بإقامة الفرض، ولاستكراههم على التأخير بما قه
رهُِوا »: قال  .عليه تُكن يَانُ وَمَا اسن طأَُ وَالنِ سن رفُِعَ عَنن أُمَّتِي الخنَ
وإن لم يكونوا مشغولين بذلك رواه الطبراني في الكبير،  «عَلَينهِ 

فإنهم يأثمون جميعاً حتى يقوم الخليفة، وحينئذ يسقط الفرض 
فإنه أما الإثم الذي ارتكبوه في قعودهم عن إقامة خليفة  .عنهم
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لا يسقط عنهم بل يبقى عليهم يحاسبهم الله عليه كمحاسبته 
 .على أية معصية يرتكبها المسلم في ترك القيام بالفرض

 جردبمفة أما دليل وجوب مباشرة الاشتغال في بيعة الخلي
 ك فيخلو منصب الخـلافة، فهو أن الصحابة قد باشروا ذل

ه وقبل نفسفي اليوم  سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول 
سه  يوم نفوقد تمت بيعة أبي بكر بيعة انعقاد في ال دفنه 

بي بكر أيعة لب كذلك، ثم في اليوم الثاني جمعوا الناس في المسجد
 .بيعة الطاعة

أما كون أقصى مدة يمهل فيها المسلمون لنصب الخليفة 
عمر عهد لأهل الشورى عند  ثلاثة أيام بلياليها فذلك لأن

من الطعنة، وحدد لهم ثلاثة أيام، ثم أوصى أنه ظهور تحقق وفاته 
إذا لم يتُفق على الخليفة في ثلاثة أيام فليقتل المخالف بعد الأيام 
الثلاثة، ووكل خمسين رجلًا من المسلمين بتنفيذ ذلك، أي بقتل 
المخالف، مع أنهم من أهل الشورى، ومن كبار الصحابة، وكان 

ينقل عنهم مخالف،  ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة، ولم



21 

أو منكر ذلك، فكان إجماعاً من الصحابة على أنه لا يجوز أن 
، وإجماع ثلاثة أيام بلياليهايخلو المسلمون من خليفة أكثر من 

، أخرج البخاري من الصحابة دليل شرعي كالكتاب والسنة
عٍ مِ »طريق المسِْور بن مخرمة قال:  نن طَرَقَنِ عَبندُ الرَّحْنَنِ بَـعندَ هَجن

قَظنتُ  ،اللَّينلِ  تـَيـن فَـوَاللََِّّ  ،ا  أَراَكَ نَئِم :فَـقَالَ  ،فَضَرَبَ النبَابَ حَتََّّ اسن
تَحَلنتُ هَذِهِ  مٍ ثِ بِكَ  الثَّلَاثَ مَا اكن أي ثلاث ليال، فلما صلى  «يِر نَـون

 .الصبح تمت بيعة عثمان
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 انعقاد الخـلافة

لمن له الخـلافة عقد مراضاة واختيار، لأنها بيعة بالطاعة 
فلا بد فيها من رضا من يُـبَايَع  .حق الطاعة من ولاية الأمر
ولذلك إذا رفض أحد أن يكون  .ليتولاها، ورضا المبايعين له

خليفة، وامتنع من الخـلافة لا يجوز إكراهه عليها، فلا يجبر على 
وكذلك لا يجوز أخذ البيعة من  .قبولها، بل يُـعْدَل عنه إلى غيره

والإكراه، لأنه حينئذ لا يصح اعتبار العقد فيها الناس بالإجبار 
صحيحاً، لمنافاة الإجبار لها، لأنها عقد مراضاة واختيار، لا 

إلا أنه إذا تم  .يدخله إكراه ولا إجبار، كأي عقد من العقود
عقد البيعة ممن يعتد ببيعتهم فقد انعقدت البيعة، وأصبح المبايَع 

البيعة له بيعة على وتصبح  .هو ولي الأمر، فوجبت طاعته
وحينئذ يجوز له أن يجبر  .الطاعة، وليست بيعة لعقد الخـلافة

الناس الباقين على بيعته، لأنها إجبار على طاعته، وهذا واجب 
شرعاً، وليست هي في هذه الحال عقد بيعة بالخـلافة حتى يقال 
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وعلى ذلك فالبيعة ابتداء عقد لا تصح  .لا يصح فيه الإجبار
أما بعد انعقاد البيعة للخليفة فتصبح  .والاختيار إلا بالرضا

طاعة، أي انقياداً لأمر الخليفة، ويجوز فيها الإجبار تنفيذاً لأمر 
ولما كانت الخـلافة عقداً فإنها لا تتم إلا بعاقد،   .الله تعالى

والإمارة  .كالقضاء لا يكون المرء قاضياً إلا إذا ولاه أحد القضاء
لا إذا ولاه أحد الإمارة، والخلافة لا يكون لا يكون أحد أميراً إ

ومن هنا يتبين أنه لا  .أحد خليفة إلا إذا ولاه أحد الخـلافة
يكون أحد خليفة إلا إذا ولاه المسلمون، ولا يملك صلاحيات 
الخـلافة إلا إذا تم عقدها له، ولا يتم هذا العقد إلا من عاقدين 

اني المسلمون الذين أحدهما طالب الخـلافة والمطلوب لها، والث
ولهذا كان لابد لانعقاد الخـلافة  .رضوا به أن يكون خليفة لهم

وعلى هذا فإنه إذا قام متسلط واستولى على  .من بيعة المسلمين
الحكم بالقوة فإنه لا يصبح بذلك خليفة، ولو أعلن نفسه خليفة 

ولو أخذ  .للمسلمين، لأنه لم تنعقد له خلافة من قبل المسلمين
عة على الناس بالإكراه والإجبار لا يصبح خليفة ولو بويع، البي
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لأن البيعة بالإكراه والإجبار لا تعتبر، ولا تنعقد بها الخـلافة، 
لأنها عقد مراضاة واختيار لا تتم بالإكراه والإجبار، فلا تنعقد 

إلا أن هذا المتسلط إذا استطاع أن  .إلا بالبيعة عن رضا واختيار
صلحة المسلمين في بيعته، وأن إقامة أحكام يقنع الناس بأن م

الشرع تحتم بيعته، وقنعوا بذلك ورضوا، ثم بايعوه عن رضا 
واختيار، فإنه يصبح خليفة منذ اللحظة التي بويع فيها عن رضا 

فالشرط  .واختيار، ولو كان أخذ السلطان ابتداء بالتسلط والقوة
ر، سواء  هو حصول البيعة، وأن يكون حصولها عن رضا واختيا

  .لم يكن مكان من حصلت له البيعة هو الحاكم والسلطان، أ

أما من هم الذين تنعقد الخـلافة ببيعتهم فإن ذلك يفهم من 
استعراض ما حصل في بيعة الخلفاء الراشدين، وما أجمع عليه 

ففي بيعة أبي بكر اكتفي بأهل الَحل والعقد من  .الصحابة
وحدها، ولم يؤخذ رأي المسلمين  المسلمين الذين كانوا في المدينة

وكذلك الحال في  .في مكة وفي سائر جزيرة العرب، بل لم يُسألوا
أما في بيعة عثمان فإن عبد الرحمن بن عوف أخذ  .بيعة عمر
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رأي المسلمين في المدينة، ولم يقتصر على سؤال أهل الحل والعقد  
ة وفي عهد علي اكتفي ببيع .كما فعل أبو بكر عند ترشيح عمر

أكثر أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأفرد هو بالبيعة، واعتبرت بيعته 
حتى عند الذين خالفوه وحاربوه، فإنهم لم يبايعوا غيره، ولم 

فكان حكمهم  .يعترضوا على بيعته، وإنما طالبوا بدم عثمان
حكم البغاة الذين نقموا على الخليفة أمراً، فعليه أن يوضحه لهم 

  .نوا خلافة أخرىويقاتلهم، ولم يُكَوِّ 

أي بيعة الخليفة من أكثر أهل  -وقد حصل كل ذلك 
العاصمة فقط دون باقي الأقاليم إلا في مبايعة الإمام علي حين 

على مرأى ومسمع من  - شارك أهل الكوفة في مبايعته
الصحابة، ولم يكن هنالك مخالف في ذلك، ولا منكر لهذا العمل 

أهل المدينة مع مخالفتهم في  من حيث اقتصار البيعة على أكثر
شخص الخليفة وإنكارهم أعماله، ولكن لم ينكروا اقتصار مبايعته 
على أكثر أهل المدينة، فكان ذلك إجماعاً من الصحابة على أن 
الخـلافة تنعقد ممن يمثلون رأي المسلمين في الحكم، لأن أهل الحل 
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 لرأي الأمُة والعقد، وأكثر سكان المدينة كانوا هم أكثرية الممثلين
 .في الحكم في جميع رقعة الدولة الإسلامية حينئذ

كثر ن أموعلى هذا فإن الخـلافة تنعقد إذا جرت البيعة 
لخليفة عة اطا الممثلين لأكثر الأمُة الإسلامية ممن يدخلون تحت

د عه الذي يراد انتخاب خليفة مكانه، كما جرى الحال في
أما  .لافةلخـلئذ بيعة عقد وتكون بيعتهم حين .الخلفاء الراشدين

يعة بعته بي من عداهم فإنه بعد انعقاد الخـلافة للخليفة تصبح
  .ةلافطاعة، أي بيعة انقياد للخليفة، لا بيعة عقد للخـ

هذا إذا كان هنالك خليفة مات أو عزل، ويراد إيجاد 
أما إذا لم يكن هنالك خليفة مطلقاً، وأصبح  .خليفة مكانه

 أن يقُيموا خليفة لهم لتنفيذ أحكام الشرع، فرضاً على المسلمين
وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، كما هي الحال منذ زوال 

هجرية الموافق سنة  1342الإسلامية في اسطنبول سنة  الخـلافة
ميلادية حتى يومنا هذا، فإن كل قطر من الأقطار  1924

ع خليفة، الإسلامية الموجودة في العالم الإسلامي أهل لأن يباي
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فإذا بايع قطر ما من هذه الأقطار الإسلامية  .وتنعقد به الخـلافة
خليفة، وانعقدت الخـلافة له، فإنه يصبح فرضاً على المسلمين أن 
يبايعوه بيعة طاعة، أي بيعة انقياد بعد أن انعقدت الخـلافة له 
ببيعة أهل قطره، سواء أكان هذا القطر كبيراً كمصر أو تركيا أو 

يسيا، أم كان صغيراً كالأردن أو ألبانيا أو لبنان على شرط أندون
 أن تتوفر فيه أربعة أمور:

 ستندياً أحدها: أن يكون سلطان ذلك القطر سلطانًا ذاتي
  .فركا  إلى المسلمين وحدهم، لا إلى دولة كافرة، أو نفوذ

ن مابأثانيها: أن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر 
خل لدااكفر، أي أن تكون حمايته من الإسلام، لا بأمان ال

ية سلامإوة قوالخارج حماية إسلام من قوة المسلمين باعتبارها 
  .بحتة

تطبيقاً  ملاً كا  ثالثها: أن يبدأ حالًا بمباشرة تطبيق الإسلام
  .ميةسلاالإ انقلابياً شاملًا، وأن يكون متلبساً بحمل الدعوة

 شروط انعقاد رابعها: أن يكون الخليفة المبايَع مستكملاً 
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الخـلافة، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة 
  .بشروط الانعقاد

فإذا استوفى ذلك القطر هذه الأمور الأربعة فقد وجدت 
الخـلافة بمبايعة ذلك القطر وحده، وانعقدت به وحده، ولو كان 

ة لا يمثل أكثر أهل الحل والعقد لأكثر الأمُة الإسلامية، لأن إقام
الخـلافة فرض كفاية، والذي يقوم بذلك الفرض على وجهه 
الصحيح يكون قام بالشيء المفروض، ولأن اشتراط أكثر أهل 
الحل والعقد إذا كانت هنالك خلافة موجودة يراد إيجاد خليفة 

أما إذا لم تكن هنالك  .فيها مكان الخليفة المتوفى أو المعزول
إن مجرد وجودها على الوجه خلافة مطلقاً، ويراد إيجاد خلافة، ف

الشرعي تنعقد الخـلافة بأي خليفة يستكمل شروط الانعقاد 
لأن المسألة تكون حينئذ  .مهما كان عدد المبايعين الذين بايعوه

مسألة قيام بفرض قصرَّ المسلمون عن القيام به مدة تزيد على 
 .فتقصيرهم هذا ترك لحقهم في اختيار من يريدون .الثلاثة أيام

يقوم بالفرض يكفي لانعقاد الخـلافة به، ومتى قامت  فمن
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الخـلافة في ذلك القطر وانعقدت لخليفة، يصبح فرضاً على 
المسلمين جميعاً الانضواء تحت لواء الخـلافة ومبايعة الخليفة، وإلا  

ويجب على هذا الخليفة أن يدعوهم لبيعته،  .كانوا آثمين عند الله
بغاة، ووجب على الخليفة فإن امتنعوا كان حكمهم حكم ال
وإذا بويع لخليفة آخر في  .محاربتهم حتى يدخلوا تحت طاعته

نفس القطر، أو في قطر آخر بعد بيعة الخليفة الأول، وانعقاد 
الخـلافة له انعقاداً شرعياً مستوفياً الأمور الأربعة السابقة، وجب 

ول، لما على المسلمين محاربة الخليفة الثاني حتى يبُايع الخليفة الأ
روى مسلم عن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إنه سمع 

قَةَ يَدِهِ وَثََرََةَ  ا  وَمَنن بََيَعَ إِمَام» يقول: رسول الله  فأََعنطاَهُ صَفن
تَطاَعَ  فَإِنن جَاءَ آخَرُ يُـنَازعُِهُ فاَضنربِوُا عُنُقَ  ،قَـلنبِهِ فَـلنيُطِعنهُ إِنن اسن

خَرِ  يجمع المسلمين هو خليفة المسلمين براية ولأن الذي  «الْن
فإذا وجد الخليفة وجدت جماعة المسلمين، ويصبح  .الإسلام

عن  روى مسلم أيضاً  .فرضاً الانضمام إليهم، ويحرم الخروج عنهم
مَنن رأََى مِنن أَمِيرهِِ » :قال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي 
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مََاعَةَ شِبِن فإَِنَّهُ  ،فَـلنيَصنبِِن عَلَينهِ  ا  شَينئ فَمَاتَ إِلاَّ مَاتَ  ا  مَنن فاَرَقَ الْن
قال:  وروى مسلم عن ابن عباس عن النبي . «مِيتَة  جَاهِلِيَّة  

فإَِنَّهُ ليَنسَ أَحَدٌ مِنن النَّاسِ  ،فَـلنيَصنبِِن عَلَينهِ  ا  مَنن كَرهَِ مِنن أَمِيرهِِ شَينئ»
. «لَينهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتَة  جَاهِلِيَّة  فَمَاتَ عَ  ا  خَرَجَ مِنن السُّلنطاَنِ شِبِن 

  .ومفهوم هذين الحديثين لزوم الجماعة ولزوم السلطان

لأنها  هم،ولا حق في البيعة لغير المسلمين، ولا تجب علي
 وهي ، الله رسول وسنة الله الإسلام، وعلى كتاببيعة على 

 ين لاسلموبالكتاب والسنة، وغير الم بالإسلام الإيمان تقتضي
يل نه لا سب، لأاكميجوز أن يكونوا في الحكم، ولا أن ينَتَخِبوا الح
 .لهم على المسلمين، ولأنه لا محل لهم في البيعة
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 البيعة

وهي حق لكل مسلم  .البيعة فرض على المسلمين جميعاً 
أما كونها فرضاً فالدليل عليه أحاديث كثيرة  .رجلًا كان أو امرأة

وَمَنن ...»لام الذي رواه ابن عمر: منها قوله عليه الصلاة والس
عَةٌ مَاتَ مِيتَة  جَاهِلِيَّة   وأما كونها حقاً  «.مَاتَ وَليَنسَ فِ عُنُقِهِ بَـيـن

للمسلمين فإن البيعة من حيث هي تدل على ذلك، لأن البيعة 
هي من قِبَل المسلمين للخليفة، وليست من قِبَل الخليفة 

للرسول في الأحاديث وقد ثبتت بيعة المسلمين  .للمسلمين
بََيَـعننَا » ففي البخاري عن عبادة بن الصامت قال: .الصحيحة

رَهِ وَأَنن لَا  رَسُولَ اللََِّّ  عِ وَالطَّاعَةِ فِ النمَننشَطِ وَالنمَكن عَلَى السَّمن
ثُمَا كُنَّا لَا نََ  قَِ  حَيـن لَهُ وَأَنن نَـقُومَ أَون نَـقُولَ بَِلْن رَ أَهن َمن افُ فِ نُـنَازعَِ الْن

مَةَ لَائِمٍ  وفي البخاري عن أيوب عن حفصة عن أم . «اللََِّّ لَون
نَ بَِللََِّّ  بََيَـعننَا النَّبَِّ » عطية قالت: ركِن نَا أَنن لَا يُشن قَرَأَ عَلَيـن فَـ

رَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا ،وَنََاَنَ عَنن النِ يَاحَةِ  ،ا  شَينئ فُلَانةَُ  :فَـقَالَتن  ،فَـقَبَضَتن امن
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زيَِـهَا ،عَدَتننِ أَسن  فَذَهَبَتن ثَُّ  ا  فَـلَمن يَـقُلن شَينئ ،وَأَنَ أُريِدُ أَنن أَجن
 :وفي البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله . «رجََعَتن 

مَ النقِيَامَةِ » يهِمن  ،ثَلَاثةٌَ لَا يُكَلِ مُهُمن اللََُّّ يَـون  :وَلََمُن عَذَابٌ ألَيِمٌ  ،وَلَا يُـزكَِ 
وَرجَُلٌ بََيَعَ  ،ى فَضنلِ مَاءٍ بَِلطَّريِقِ يَمننَعُ مِننهُ ابننَ السَّبِيلِ رجَُلٌ عَلَ 

يَاهُ إِنن أَعنطاَهُ مَا يرُيِدُ وَفََ لَهُ  ا  إِمَام  ،وَإِلاَّ لَنَ يَفِ لَهُ  ،لَا يُـبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُننـ
رِ فَحَلَفَ بَِللََِّّ  وَرجَُلٌ يُـبَايِعُ رجَُلا    لَقَدن أُعنطِيَ بِِاَ بِسِلنعَةٍ بَـعندَ النعَصن

قَهُ فأََخَذَهَا وَلَنَ يُـعنطَ بِِاَ وروى البخاري عن . «كَذَا وكََذَا فَصَدَّ
كُنَّا نُـبَايِعُ رَسُولَ اللََِّّ » :عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال

  َتَطَعنت عِ وَالطَّاعَةِ يَـقُولُ لنََا فِيمَا اسن وفي البخاري  «عَلَى السَّمن
عِ  بََيَـعنتُ النَّبَِّ » عن جرير بن عبد الله قال: أيضاً  عَلَى السَّمن

تَطَعنتُ  لِمٍ  ،وَالطَّاعَةِ فَـلَقَّنَنِ فِيمَا اسن وروى . «وَالنُّصنحِ لِكُلِ  مُسن
دَخَلننَا عَلَى عُبَادَةَ بننِ » البخاري عن جنادة بن أبي أمية قال:

فَعُكَ الصَّامِتِ وَهُوَ مَريِضٌ قُـلننَا أَصنلَحَ  كَ اللََُّّ حَدِ ثن بَِدِيثٍ يَـنـن
عنتَهُ مِنن النَّبِِ   بَايَـعننَاهُ  دَعَانَ النَّبُِّ  :قَالَ  اللََُّّ بِهِ سََِ فَـقَالَ  .فَـ

عِ وَالطَّاعَةِ فِ مَننشَطِنَا  نَا أَنن بََيَـعَنَا عَلَى السَّمن فِيمَا أَخَذَ عَلَيـن
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رِنَ  رِنَ وَيُسن رَهِنَا وَعُسن لَهُ وَمَكن رَ أَهن َمن نَا وَأَنن لَا نُـنَازعَِ الْن   وَأَثَـرَة  عَلَيـن
 «.اللََِّّ فِيهِ بُـرنهَانٌ  عِنندكَُمن مِنَ  ا  بَـوَاح ا  إِلاَّ أَنن تَـرَونا كُفنر  قاَلَ:

 لذيناهم فالبيعة لخليفة هي بيد المسلمين، وهي حقهم، و 
تكون و  .يفةلخليبايعون، وبيعتهم هي التي تجعل الخـلافة تنعقد ل

نار ن دي بفقد حدّث عبد الله .البيعة مصافحة باليد أو كتابة
لك شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الم» قال:

أمير  لملكد اقال: كتب إني أقُرّ بالسمع والطاعة لعبد الله عب
ن أصح وي .«المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت

 .تكون البيعة بأية وسيلة من الوسائل

فلا تصح  إلّا أنه يشترط في البيعة أن تصدر من البالغ،
ه ن جدد عفقد حدث أبو عقيل زهرة بن معب .البيعة من الصغار

ه أمه وذهبت ب عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي 
الله بايعه،  فقالت: يا رسول زينب ابنة حميد إلى رسول الله 

رواه  «لَهُ   وَدَعَارأَنسَهُ  فَمَسَحَ  .هُوَ صَغِيرٌ » :فقال النبي 
 .البخاري
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أما ألفاظ البيعة فإنها غير مقيدة بألفاظ معينة، ولكن لا بد 
أن تشتمل على العمل بكتاب الله وسنة رسوله بالنسبة للخليفة، 
وعلى الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره بالنسبة للذي 

، أو انعقدت ومتى أعطى المبايع البيعة للخليفة .يعطي البيعة
الخـلافة للخليفة ببيعة غيره من المسلمين فقد أصبحت البيعة 
أمانة في عنق المبايع لا يحل الرجوع عنها، فهي حق باعتبار 
انعقاد الخـلافة حتى يعطيها، فإن أعطاها ألزم بها، ولو أراد أن 

ففي البخاري عن جابر بن عبد الله  .يرجع عن ذلك فلا يجوز
لَامِ  بََيَعَ رَسُولَ اللََِّّ  ا  أَنَّ أَعنرَابيِ  » :رضي الله عنهما عَلَى الإنِسن

عَتِي  :فأََصَابهَُ وَعنكٌ فَـقَالَ  أَقِلننِ  :ثَُّ جَاءَ فَـقَالَ  .فأََبَ  ،أَقِلننِ بَـيـن
عَتِي  النمَدِينَةُ كَالنكِيِر تَـننفِي  :فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ  .فَخَرَجَ  ،فأََبَ  ،بَـيـن

وعن نافع قال: قال لي ابن عمر سمعت . «يَـننصَعُ طِيبـُهَاخَبـَثَـهَا وَ 
مَ  ا  مَنن خَلَعَ يَد» يقول: رسول الله  مِنن طاَعَةٍ لَقِيَ اللَََّّ يَـون

ةَ لَهُ  ونقض بيعة الخليفة خلع لليد  .رواه مسلم «النقِيَامَةِ لَا حُجَّ
غير أن هذا إذا كانت بيعته للخليفة بيعة انعقاد  .من طاعة الله
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و بيعة طاعة لخليفة رضيه المسلمون وبايعوه، أما لو بايع خليفة أ
ابتداء ثم لم تتم البيعة له فإن له أن يتحلل من تلك البيعة على 

فالنهي في الحديث  .اعتبار أن المسلمين لم يقبلوه بمجموعهم
منصب على الرجوع عن بيعة خليفة لا عن بيعة رجل لم تتم له 

 .الخـلافة
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 روط الخليفةـش

 هلاً أيجب أن تتوفر في الخليفة سبعة شروط حتى يكون 
لسبعة، اروط لشاوهذه  .للخـلافة، وحتى تنعقد البيعة له بالخـلافة

 هي:و ة، شروط انعقاد، إذا نقص شرط منها لم تنعقد الخـلاف
، طلقاً مفر أولًا: أن يكون مسلماً، فلا تصح الخـلافة لكا

    ولا تجب طاعته، لأن الله تعالى يقول: 

  .  كم على والحكم هو أقوى سبيل للحا
ن ازم عن أالج نهيوالتعبير بلن المفيدة للتأبيد قرينة لل .المحكوم

 .ونهام دأيتولى الكافر أي حكم مطلقاً سواء أكان الخـلافة 
ن الخليفة أنثى، أي ثانياً: أن يكون ذكراً، فلا يجوز أن يكو 

لما روي عن  .فلا يصح أن يكون امرأة .لا بد أن يكون رجلاً 
 أبي بَكْرَة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله 

أيام الجمل بعد ما كدت أَلحَْقُ بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، 
أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت   قال: لما بلغ رسول الله 
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رَأَة  » :كسرى قال ا أَمنرَهُمن امن مٌ وَلَّون لِحَ قَـون  .رواه البخاري. «لَنن يُـفن
فإخبار الرسول بنفي الفلاح عمن يولون أمرهم امرأة هو نهي عن 
توليتها، إذ هو من صيغ الطلب، وكون هذا الإخبار جاء إخباراً 
بالذم لمن يولون أمرهم امرأة بنفي الفلاح عنهم، فإنه يكون قرينة 

فيكون النهي هنا عن تولية المرأة قد جاء  .ي الجازمعلى النه
مقرونًا بقرينة تدل على طلب الترك طلباً جازماً، فكانت تولية 

والمراد توليتها الحكم: الخـلافة وما دونها من المناصب  .المرأة حراماً 
التي تعتبر من الحكم، لأن موضوع الحديث ولاية بنت كسرى 

عليه الحديث، الذي جرى ملكاً فهو خاص بموضوع الحكم 
وليس خاصاً بحادثة ولاية بنت كسرى وحدها، كما أنه ليس عاماً 

  .في كل شيء فلا يشمل غير موضوع الحكم ولا بوجه من الوجوه
لما رُوي  .ثالثاً: أن يكون بالغاً، فلا يجوز أن يكون صبياً 

 قال: أن رسول الله  رضي الله عنهبن أبي طالب اعن علي 
تـَينقِظَ  عَنِ  ؛قَلَمُ عَنن ثَلَاثةٍَ رفُِعَ الن »  حَتََّّ بِ ِ وَعَنن الصَّ  ،النَّائِمِ حَتََّّ يَسن

بََِ  تـَلَى حَتََّّ يَـعنقِلَ  ،يَكن ومن رفُع القلم  .رواه أبو داود «وَعَنن النمُبـن
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عنه لا يصح أن يتصرف في أمره، وهو غير مكلف شرعاً، فلا 
م، لأنه لا يصح أن يكون خليفة، أو ما دون ذلك من الحك

والدليل أيضاً على عدم جواز كون الخليفة  .يملك التصرفات
رفض أن يبايعه صبي، فقد رفض بيعة  صبياً، أن رسول الله 

فإذا  . «يرٌ غِ صَ  وَ هُ » عبد الله بن هشام، وعلل ذلك بصغره فقال:
كانت البيعة لا تصح من الصبي، ولا يجوز أن يبايع غيره خليفة 

 .يجوز أن يكون خليفة فمن باب أولى أنه لا
قول ، لوناً رابعاً: أن يكون عاقلًا، فلا يصح أن يكون مجن

نن وَعَ  ...» نها:وقال م «رفُِعَ النقَلَمُ عَنن ثَلَاثةٍَ » :الله رسول 
تـَلَى حَتََّّ يَـعنقِلَ  ولأن  ير مكلف،هو غنه فومن رفع القلم ع. «النمُبـن

نما إة ليفوالخ .العقل مناط التكليف، وشرط لصحة التصرفات
ن صح أيلا فيقوم بتصرفات الحكم، وبتنفيذ التكاليف الشرعية، 

 .يكون مجنوناً 
 .خامساً: أن يكون عدلًا، فلا يصح أن يكون فاسقاً 

لأن الله تعالى  .والعدالة شرط لازم لانعقاد الخـلافة ولاستمرارها
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  قال تعالى:  .اشترط في الشاهد أن يكون عدلاً 

   فمن هو أعظم من الشاهد وهو الخليفة من باب
أولى أنه يلزم أن يكون عدلًا، لأنه إذا شرطت العدالة للشاهد 

 .فشرطها للخليفة أولى
لك لا يم، فسادساً: أن يكون حراً، لأن العبد مملوك لسيده

لا ه، فغير التصرف بنفسه، ومن باب أولى أن لا يملك التصرف ب
 .ية على الناسيملك الولا

سابعاً: أن يكون قادراً على القيام بأعباء الخـلافة، لأن 
ذلك من مقتضى البيعة، فلا تصح خلافة العاجز عن القيام 

هذه هي شروط انعقاد الخـلافة للخليفة، وما  .بأعباء الخـلافة
عدا هذه الشروط السبعة لا يصلح أي شرط لأن يكون شرط 

ون شرط أفضلية إذا صحت انعقاد، وإن كان يمكن أن يك
النصوص فيه، أو كان مندرجاً تحت حكم ثبت بنص صحيح، 
وذلك لأنه يلزم في الشرط حتى يكون شرط انعقاد أن يأتي 
الدليل على اشتراطه متضمناً طلباً جازماً حتى يكون قرينة على 
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فإذا لم يكن الدليل متضمناً طلباً جازماً كان الشرط شرط  .اللزوم
رط انعقاد، ولم يرد دليل فيه طلب جازم إلّا هذه أفضلية، لا ش

أما ما  .الشروط السبعة، ولذلك كانت وحدها شروط انعقاد
وعلى ذلك  .عداها مما صح فيه الدليل فهو شرط أفضلية فقط

فلا يشترط لانعقاد الخـلافة أن يكون الخليفة مجتهداً، لأنه لم 
يحتاج  يصح نص في ذلك، ولأن عمل الخليفة الحكم، وهو لا

إلى اجتهاد لإمكانه أن يسأل عن الحكم، وأن يقلد مجتهداً، وأن 
يتبنى أحكاماً بناء على تقليده، فلا ضرورة لأن يكون مجتهداً، 
ولكن الأفضل أن يكون مجتهداً، فإن لم يكن كذلك انعقدت 

وكذلك لا يشترط لانعقاد الخـلافة أن يكون الخليفة  .خلافته
أي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير شجاعاً، أو من أصحاب الر 

المصالح، لأنه لم يصح حديث في ذلك، ولا يندرج تحت حكم 
شرعي يجعل ذلك شرط انعقاد، وإن كان الأفضل أن يكون 

وكذلك لا يشترط لانعقاد الخـلافة أن  .ةشجاعاً ذا رأي وبصير 
أما ما رُوي عن معاوية أنه قال سمعت  .يكون الخليفة قرشياً 

َمنرَ فِ قُـرَينشٍ لَا يُـعَادِيهِمن أَحَدٌ » يقول:  رسول الله إِنَّ هَذَا الْن
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ينَ  هِهِ مَا أَقاَمُوا الدِ  وروي  .رواه البخاري «إِلاَّ كَبَّهُ اللََُّّ عَلَى وَجن
لَا يَـزَالُ هَذَا » :أيضاً عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله 

هُمن  َمنرُ فِ قُـرَينشٍ مَا بقَِيَ مِنـن فهذه  .رواه الشيخان «اثنـنَانِ الْن
الأحاديث وغيرها مما صح إسناده للرسول من جعل ولاية الأمر 
لقريش، فإنها وردت بصيغة الإخبار، ولم يرد ولا حديث واحد 
بصيغة الأمر، وصيغة الإخبار وإن كانت تفيد الطلب، ولكنه لا 

يقترن يعتبر طلباً جازماً ما لم يقترن بقرينة تدل على التأكيد، ولم 
بأية قرينة تدل على التأكيد ولا في رواية صحيحة، فدل على أنه 

وأما  .للندب لا للوجوب، فيكون شرط أفضلية، لا شرط انعقاد
فإنه معنى آخر . «لَا يُـعَادِيهِمن أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللََُّّ » قوله في الحديث:

َمنرَ فِ إِنَّ هَذَا ا» :في النهي عن معاداتهم، وليس تأكيداً لقوله لْن
فالحديث ينص على أن الأمر فيهم، وعلى النهي عن  «قُـرَينشٍ 

ويقال له في  .وأيضاً فإن كلمة قريش اسم وليس صفة .معاداتهم
ومفهوم الاسم أي مفهوم اللقب  .اصطلاح علم الأصول لقب

ولذلك  .لا يعمل به مطلقاً، لأن الاسم أي اللقب لا مفهوم له
فقوله  .ني أن لا يجعل في غير قريشفإن النص على قريش لا يع
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: « ٍَمنرَ فِ قُـرَينش َمنرُ فِ قُـرَينشٍ » ،«إِنَّ هَذَا الْن  «لَا يَـزَالُ هَذَا الْن
لا يعني أن هذا الأمر لا يصح أن يكون في غير قريش، ولا أن  
كونه لا يزال فيهم أنه لا يصح أن يكون في غيرهم، بل هو فيهم 

كون النص عليهم غير مانع من ويصح أن يكون في غيرهم، في
فيكون على هذا شرط أفضلية، لا  .وجود غيرهم في الخـلافة

 .شرط انعقاد
عبد الله بن رواحة وزيد بن  وأيضاً فقد أمَّرَ رسول الله 

حارثة وأسامة بن زيد وجميعهم من غير قريش، فيكون الرسول 
 .ي الحكموكلمة هذا الأمر تعني ولاية الأمر أ .قد أمَّرَ غير قريش

فكون الرسول يولي الحكم  .وليست هي نصاً في الخـلافة وحدها
غير قريش دليل على أنه غير محصور فيهم وغير ممنوع عن 

 قال: وأيضاً فقد روى البخاري أن رسول الله  .غيرهم
تـُعنمِلَ عَلَينكُمن عَبندٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رأَنسَهُ  ا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسَنَعُو » اسن
أَنن  أَونصَانِ خَلِيلِي » وروى مسلم عن أبي ذر قال: «يبَةٌ زبَِ 

َطنرَافِ  ا  أَسَنَعَ وَأُطِيعَ وَإِنن كَانَ عَبند إِنن أُمِ رَ » وفي رواية: «مَُُدَّعَ الْن
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وَدُ يَـقُودكُُمن بِكِتَابِ اللََِّّ فاَسَنَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا  «عَلَينكُمن عَبندٌ مَُُدَّعٌ أَسن
صريحة في جواز أن يتولى أمر المسلمين اديث نصوص فهذه الأح
وفي ذلك ما يدل صراحة على أن الخـلافة أو ولاية  .عبد أسود

 .بل من غير العرب الأمر يجوز أن يتولاها ناس من غير قريش
للخـلافة فتكون الأحاديث قد نصت على بعض من هم أهل 

م انعقادها للدلالة على أفضليتهم، لا على حصر الخـلافة بهم، وعد
 .لغيرهم

وكذلك لا يشترط أن يكون الخليفة هاشمياً أو علوياً، لما 
ولىَّ الحكم غير بني هاشم وغير بني علي، وأنه  ثبت أن النبي 

حين خرج إلى تبوك ولّى على المدينة محمد بن مسلمة، وهو ليس 
وكذلك ولّى اليمن معاذ بن جبل وعمرو بن  .هاشمياً ولا علوياً 

وثبت بالدليل القاطع  .ا ليسا هاشميين ولا علويينالعاص وهم
مبايعة المسلمين بالخـلافة لأبي بكر وعمر وعثمان، ومبايعة علي 
رضي الله عنه لكل واحد منهم مع أنهم لم يكونوا من بني هاشم، 
وسكوت جميع الصحابة على بيعتهم، ولم يرو عن أحد أنه أنكر 
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، فكان ذلك إجماعاً من بيعتهم لأنهم ليسوا هاشميين ولا علويين
الصحابة بمن فيهم علي وابن عباس وسائر بني هاشم على جواز 

أما الأحاديث الواردة  .أن يكون الخليفة غير هاشمي ولا علوي
في فضل سيدنا علي رضي الله عنه، وفي فضل آل البيت فإنها 
تدل على فضلهم، لا على أن شرط انعقاد الخـلافة أن يكون 

 .الخليفة منهم
رط ي شأومن ذلك يتبين أنه لا يوجد أي دليل على وجود 

على  داهاا علانعقاد الخـلافة سوى الشروط السبعة السابقة، وم
ت تحفرض صحة جميع النصوص التي وردت فيه، أو اندراجه 

ية حكم صحت فيه النصوص، فإنه يمكن أن يكون شرط أفضل
فة ـلالا شرط انعقاد، والمطلوب شرعاً هو شرط انعقاد الخ

ل أما ما عدا ذلك فهو يقا .للخليفة حتى يكون خليفة
ا ارو للمسلمين حين يعرض عليهم المرشحون للخـلافة ليخت

 انتكولكن أي شخص اختاروه انعقدت خلافته إذا   .الأفضل
 .هاغير  توفرت فيه شروط الانعقاد وحدها ولو لم يتوفر فيه
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 طلب الخـلافة

ميع المسلمين، وليس طلب الخـلافة والتنازع عليها جائز لج
 .هو من المكروهات، ولم يرد أي نص في النهي عن التنازع عليها

وقد ثبت أن المسلمين تنازعوا عليها في سقيفة بني ساعدة، 
والرسول مسجَّى على فراشه لم يدفن بعد، كما ثبت أن أهل 
الشورى الستة وهم من كبار الصحابة رضوان الله عليهم تنازعوا 

ى ومسمع من جميع الصحابة فلم ينكروا عليهم، عليها على مرأ
وأقروهم على هذا التنازع، مما يدل على إجماع الصحابة على 
جواز التنازع على الخـلافة، وعلى جواز طلبها والسعي لها، 

 .ومقارعة الرأي بالرأي والحجة بالحجة في سبيل الوصول إليها
و نهي وأما النهي عن طلب الإمارة الوارد في الأحاديث فه

أما الذين يصلحون  .للضعفاء أمثال أبي ذرّ ممن لا يصلحون لها
بدليل الإجماع في حادثة للإمارة فإنه يجوز لهم أن يطلبوها، 

فالأحاديث الواردة  .السقيفة وحادثة الستة من أهل الشورى
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  أما من .مخصوصة بمن ليس أهلًا لها، سواء الإمارة أو الخـلافة
قد نهى  فلما كان الرسول  .ز له طلبهافإنه يجو كان أهلًا لها 

فإنه  عن طلب الإمارة، ثم صح طلبها والتنازع عليها بالإجماع
يحمل النهي على أنه نهي عن طلب من ليس أهلًا لها، لا النهي 

 .مطلقاً 
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 دة الخـلافةـوح
لا يجوز أن يكون في الدنيا إلا خليفة واحد، لما روي عن 

 وله: أنه سمع رسول الله بن عمرو بن العاص قاعبد الله 
قَةَ يَدِهِ وَثََرََةَ قَـلنبِهِ فَـلنيُطِعنهُ إِنن  ا  وَمَنن بََيَعَ إِمَام» يقول: فأََعنطاَهُ صَفن

تَطاَعَ  خَرِ  ،اسن  .رواه مسلم «فإَِنن جَاءَ آخَرُ يُـنَازعُِهُ فاَضنربِوُا عُنُقَ الْن
  ولما روى مسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدُري عن رسول الله

هُمَا» أنه قال: خَرَ مِنـن تـُلُوا الْن ِ فاَقـن وروى مسلم . «إِذَا بوُيِعَ لِخلَِيفَتَيْن
مَنن أَتََكُمن » يقول: عن عرفجة قال: سمعت رسول الله 

يعٌ عَلَى رجَُلٍ وَاحِدٍ يرُيِدُ أَنن يَشُقَّ عَصَاكُمن  أَون يُـفَرِ قَ  ،وَأَمنركُُمن جََِ
تـُلُوهُ  وروى مسلم أيضاً عن أبي حازم قال:  «جََاَعَتَكُمن فاَقـن

 ،قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي 
َننبِيَاءُ » :قال رَائيِلَ تَسُوسُهُمن الْن كُلَّمَا هَلَكَ نَبٌِّ   ،كَانَتن بَـنُو إِسن

ثُـرُ ف ـَوَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ  ،وَإِنَّهُ لَا نَبَِّ بَـعندِي ،خَلَفَهُ نَبٌِّ  فَمَا  :واقاَلُ  ،تَكن
َوَّلِ  :قاَلَ  ؟تََنمُرُنَ  َوَّلِ فاَلْن عَةِ الْن وَأَعنطُوهُمن حَقَّهُمن فَإِنَّ اللَََّّ  ،فُوا ببِـَيـن

تََنعَاهُمن  وإذا عقدت الخـلافة لخليفتين في بلدين . «سَائلُِهُمن عَمَّا اسن
في وقت واحد لم تنعقد لهما، لأنه لا يجوز أن يكون للمسلمين 
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ال البيعة لأسبقهما، لأن المسألة إقامة خليفة، ولا يق .خليفتان
وليست السبق على الخـلافة، ولأنها حق المسلمين جميعاً، 
وليست حقاً للخليفة، فلا بد أن يرجع الأمر للمسلمين مرة 

ولا يقال يقرع  .ثانية ليقيموا خليفة واحداً إذا أقاموا خليفتين
ولا يقال  . العقودبينهما، لأن الخـلافة عقد، والقرعة لا تدخل في

َوَّلِ » إن الرسول يقول: َوَّلِ فاَلْن عَةِ الْن لأن ذلك إذا بويع  «فُوا ببِـَيـن
لخلفاء مع وجود خليفة فإنه لا تكون البيعة إلا للأول الذي 

والكلام هنا إذا  .انعقدت بيعته، ومن جاء بعده لا تنعقد له بيعة
والعقد خليفتين  عقدت الخـلافة لخليفتين بأن بايع أكثر أهل الحل

في وقت واحد، وكانت بيعة كل منهما منعقدة شرعاً فإنه يلغى 
العقدان ولا بد من الرجوع للمسلمين، فإن عقدوا البيعة لأحدهما 
انعقدت تجديداً له لا تثبيتاً لحاله الأولى، وإن عقدوها لغيرهما 

 .فالأمر للمسلمين جميعاً لا لأشخاص يتسابقون عليها .انعقدت
بويع لخليفتين، فكان أكثر أهل الحل والعقد في شؤون الحكم وإذا 

والخلافة بجانب واحد، وهم الذين بايعوه، وكانت الأقلية مع 
الآخر كانت البيعة لمن بايعه أكثر أهل الحل والعقد في شؤون 
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الحكم سواء كان الأول بيعةً، أو الثاني، أو الثالث، لأنه هو المعتبر 
ية أهل الحل والعقد له، ومن عداه يجب أن خليفة شرعاً ببيعة أكثر 

يبايعه من أجل وحدة الخـلافة وإلا قاتله المسلمون، لأن الخـلافة 
فإذا انعقدت لرجل من المسلمين صار  .تنعقد ببيعة أكثر المسلمين

 .خليفة، وحرمت بيعة غيره، ووجبت طاعته على الجميع
 يدهمبن على أن واقع الحكم أن أكثر أهل الحل والعقد مم

 ريشؤون الحكم موجودون في العاصمة عادة، لأن هناك يج
ل ي أه، أتصريف شؤون الحكم العليا، فإذا بايع أهل العاصمة

فة آخر، خلي ليمالحل والعقد هناك خليفة، وبايع أهل إقليم أو أقا
يعة ن بلأه، فإذا سبقت بيعة الذي في العاصمة كانت الخـلافة ل

د العقل و ى أن أكثرية أهل الحمن في العاصمة قرينة دالة عل
م الأقالي ن فيمع أما إذا بوي .بجانبه، والبيعة في هذه الحال للأول

 لعقدوا قبله فيجري حينئذ ترجيح من يكون بجانبه أهل الحل
ينة قر  أكثر، لأن سبق أولئك في البيعة يضعف كون العاصمة

 إلا بقىوعلى أي حال لا يجوز أن ي .على أن الأكثرية فيها
 .ـلافةالخ له فة واحد، ولو أدى ذلك إلى محاربة من لم تنعقدخلي
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 الاستخلاف أو العهد

 بين عقد انهلا تنعقد الخـلافة بالاستخلاف، أي بالعهد، لأ
، لمينلمسافيشترط في انعقادها بيعة من  .المسلمين والخليفة

 د لاوالاستخلاف أو العه .وقبول من الشخص الذي بايعوه
لك ذ وعلى .ذلك، فلا تنعقد به خلافة يتأتى أن يحصل فيه

قد ه عفاستخلاف خليفة لخليفة آخر يأتي بعده لا يحصل في
مين لمسلق لحولأن الخـلافة  .الخـلافة لأنه لا يملك حق عقدها

ف خلافاست .لا للخليفة، فالمسلمون يعقدونها لمن يشاؤون
 لا اء لماإعط نهالخليفة غيره أي عهده بالخـلافة لغيره لا يصح، لأ

ليفة ف الخخلفإذا است .يملك، وإعطاء ما لا يملك لا يجوز شرعاً 
وز، ولا  يجه لاخليفة آخر سواء أكان ابنه أو قريبه أو بعيداً عن

، ذا العقدلك هيم تنعقد الخـلافة له مطلقاً لأنه لم يجر عقدها ممن
  .فهي عقد فضولي لا يصح

وأما ما روي أن أبا بكر استخلف عمر، وأن عمر 
خلف الستة، وأن الصحابة سكتوا ولم ينكروا ذلك فكان است
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سكوتهم إجماعاً، فإن ذلك لا يدل على جواز الاستخلاف أي 
 وذلك لأن أبا بكر لم يستخلف خليفة، وإنما استشار .العهد

المسلمين فيمن يكون خليفة لهم فرشح  أهل الحل والعقد من
لال ثلاثة المسلمين خ أهل الحل والعقد من ثم إن .علياً وعمر

أشهر في حياة أبي بكر اختاروا عمر بأكثريتهم، ثم بعد وفاة أبي 
أما  .بكر جاء الناس وبايعوا عمر، وحينئذ انعقدت الخـلافة لعمر

قبل البيعة فلم يكن خليفة، ولم تنعقد الخـلافة له لا بترشيح أبي 
بكر، ولا باختيار المسلمين له، وإنما انعقدت حين بايعوه وقبَِلَ 

بله بناء على وأما عهد عمر للستة فهو ترشيح لهم من قِ  .ـلافةالخ
طلب المسلمين، ثم حصل من عبد الرحمن بن عوف أن استشار 
المسلمين فيمن يكون منهم فاختار أكثرهم علياً إذا تقيد بما كان 

فلما رفض علي التقيد بما  .عليه أبو بكر وعمر، وإلا فعثمان
 .بد الرحمن عثمان وبايعه الناسسار عليه أبو بكر وعمر بايع ع

فالخـلافة انعقدت لعثمان ببيعة الناس له لا بترشيح عمر ولا 
 .باختيار الناس، ولو لم يبايعه الناس، ويقبل هو لم تنعقد الخـلافة

ولا يجوز أن تكون  .لمين للخليفةـوعلى ذلك لا بد من بيعة المس
يها ما ينطبق بالعهد أو الاستخلاف، لأنها عقد ولاية وينطبق عل

 .على العقود
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 ريقة نصب الخليفةـط

حين أوجب الشرع على الأمُة نصب خليفة عليها، حدد 
لها الطريقة التي يجري بها نصب الخليفة، وهذه الطريقة ثابتة 

 .وتلك الطريقة هي البيعة .بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة
سنة فيجري نصب الخليفة ببيعة المسلمين له على كتاب الله و 

أما كون هذه الطريقة هي البيعة فهي ثابتة من بيعة  .رسوله
أما بيعة  .المسلمين للرسول، ومن أمر الرسول لنا ببيعة الإمام

المسلمين للرسول فإنها ليست بيعة على النبوة، وإنما هي بيعة 
على الحكم، إذ هي بيعة على العمل، وليست بيعة على 

ماً، لا على اعتباره نبياً على اعتباره حاك فبويع  .التصديق
ورسولًا، لأن الإقرار بالنبوة والرسالة إيمان وليس بيعة، فلم تبق إلا 

وقد وردت البيعة في  .أن تكون البيعة له باعتباره رئيس الدولة
      القرآن والحديث قال تعالى:

                                    

                                     
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      :وقال تعالى   

       .  وروى
البخاري قال: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن يحيى بن سعيد 
قال: أخبرني عبادة بن الوليد أخبرني أبي عن عبادة بن الصامت 

عِ وَالطَّاعَةِ فِ النمَننشَطِ  بََيَـعننَا رَسُولَ اللََِّّ » قال: عَلَى السَّمن
ثُمَا  قَِ  حَيـن لَهُ وَأَنن نَـقُومَ أَون نَـقُولَ بَِلْن َمنرَ أَهن رَهِ وَأَنن لَا نُـنَازعَِ الْن وَالنمَكن

مَةَ لَائِمٍ  وروى البخاري قال: حدثنا علي  «كُنَّا لَا نَاَفُ فِ اللََِّّ لَون
بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي 

عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن  أيوب قال: حدثني أبو
وذهبت به أمه زينب ابنة حُميد  ،هشام، وكان قد أدرك النبي 

 :فقالت: يا رسول الله بايعه فقال النبي  إلى رسول الله 
وروى البخاري قال: حدثنا  «فَمَسَحَ رأَنسَهُ وَدَعَا لَهُ  .هُوَ صَغِيرٌ »

 صالح عن أبي هريرة عبدانُ عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي
مَ النقِيَامَةِ » :قال: قال رسول الله  ُ يَـون وَلَا  ،ثَلَاثةٌَ لَا يُكَلِ مُهُمن اللََّّ

يهِمن  رجَُلٌ عَلَى فَضنلِ مَاءٍ بَِلطَّريِقِ يَمننَعُ مِننهُ  :وَلََمُن عَذَابٌ ألَيِمٌ  ،يُـزكَِ 
يَاهُ إِنن أَعنطاَهُ مَا لَا يُـبَايِ  ا  وَرجَُلٌ بََيَعَ إِمَام ،ابننَ السَّبِيلِ  عُهُ إِلاَّ لِدُننـ
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رِ  وَرجَُلٌ يُـبَايِعُ رجَُلا   ،وَإِلاَّ لَنَ يَفِ لَهُ  ،يرُيِدُ وَفََ لَهُ  بِسِلنعَةٍ بَـعندَ النعَصن
قَهُ فأََخَذَهَا وَلَنَ يُـعنطَ  فَحَلَفَ بَِللََِّّ لَقَدن أُعنطِيَ بِِاَ كَذَا وكََذَا فَصَدَّ

ث الثلاثة صريحة في أن البيعة طريقة نصب فهذه الأحادي. «بِِاَ
فحديث عبادة قد بايع الرسول على السمع والطاعة  .الخليفة

وهذا للحاكم، وحديث عبد الله بن هشام رفض بيعته لأنه غير 
بالغ، مما يدل على أنها بيعة حكم، وحديث أبي هريرة صريح 

وهناك  .ببيعة الإمام، وجاءت كلمة إمام نكرة أي أيّ إمام
ففي مسلم من طريق  .أحاديث أخرى تنص على بيعة الإمام

فأََعنطاَهُ  ا  مَنن بََيَعَ إِمَام» قال: عبد الله بن عمرو أن النبي 
تَطاَعَ  قَةَ يَدِهِ وَثََرََةَ قَـلنبِهِ فَـلنيُطِعنهُ إِنن اسن فإَِنن جَاءَ آخَرُ يُـنَازعُِهُ  ،صَفن

خَرِ  اً عن أبي سعيد الخدري وفي مسلم أيض «فاَضنربِوُا عُنُقَ الْن
خَرَ » :قال: قال رسول الله  تـُلُوا الْن ِ فاَقـن إِذَا بوُيِعَ لِخلَِيفَتَيْن

هُمَا وروى مسلم عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس  «مِنـن
رَائيِلَ » قال: سنين فسمعته يحدث عن النبي  كَانَتن بَـنُو إِسن

نَنبِيَاءُ   ،وَإِنَّهُ لَا نَبَِّ بَـعندِي ،كَ نَبٌِّ خَلَفَهُ نَبٌِّ كُلَّمَا هَلَ   ،تَسُوسُهُمن الْن
ثُـرُ ف ـَوَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ  َوَّلِ  :قاَلَ  ؟فَمَا تََنمُرُنَ  :قاَلُوا ،تَكن عَةِ الْن فُوا ببِـَيـن
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َوَّلِ  فالنصوص صريحة من الكتاب والسنّة بأن طريقة . «فاَلْن
حابة وساروا وقد فهم ذلك جميع الص .نصب الخليفة هي البيعة

فأبو بكر بويع بيعة خاصة في السقيفة، وبيعة عامة في  .عليه
المسجد، ثم بايعه من لم يبايع في المسجد ممن يعتد ببيعته كعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنه، وعمر بويع بيعة من المسلمين، 

 .وعثمان بويع بيعة من المسلمين، وعلي بويع بيعة من المسلمين
  .قة الوحيدة لنصب خليفة للمسلمينفالبيعة هي الطري

أما التفصيلات العملية لإجراء هذه البيعة، فإنها ظاهرة في 
 نصب الخلفاء الأربعة الذين جاءوا عقب وفاة الرسول 

مباشرة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، 
وقد سكت عنها جميع الصحابة وأقروها مع أنها مما ينكر لو  

فة للشرع، لأنها تتعلق بأهم شيء يتوقف عليه كيان كانت مخال
ومن تتبع ما حصل في نصب  .المسلمين، وبقاء الحكم بالإسلام

هؤلاء الخلفاء نجد أن بعض المسلمين قد تناقشوا في سقيفة بني 
ساعدة، وكان المرشحون سعداً وأبا عبيدة وعمر وأبا بكر ليس 

انعقاد صار بها خليفة بيعة  غير، وبنتيجة المناقشة بويع أبو بكر
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للمسلمين، ثم في اليوم الثاني دعي المسلمون إلى المسجد فبايعوه 
 وحين أحس أبو بكر بأن مرضه مرض موت دعا .بيعة طاعة

المسلمين يستشيرهم فيمن يكون خليفة  أهل الحل والعقد من
وكان الرأي في هذه الاستشارات يدور حول علي  .للمسلمين

 .دة ثلاثة أشهر في هذه الاستشاراتوعمر ليس غير، ومكث م
المسلمين أعلن لهم أن  أهل الحل والعقد من ولما أتمها وعرف رأي

عمر هو الخليفة بعده، وعقب وفاته مباشرة حضر المسلمون إلى 
المسجد وبايعوا عمر بالخـلافة، فصار بهذه البيعة خليفة 

وحين  .للمسلمين، وليس بالاستشارات، ولا بإعلان أبي بكر
عن عمر طلب منه المسلمون أن يستخلف فأبى، فألحوا عليه طُ 

فجعلها في ستة، ثم بعد وفاته أناب المرشحون أحدهم وهو عبد 
الرحمن بن عوف فرجع لرأي المسلمين واستشارهم، ثم أعلن بيعة 
عثمان، فقام المسلمون فبايعوا عثمان فصار خليفة ببيعة 

ثم قتل  .عبد الرحمنالمسلمين، لا باستخلاف عمر، ولا بإعلان 
عثمان، فبايع جمهرة المسلمين في المدينة والكوفة علي بن أبي 

  .طالب فصار خليفة ببيعة المسلمين



57 

ومن ذلك يتبين أن التفصيلات العملية لإجراء البيعة 
للخـلافة هي أن يتناقش المسلمون فيمن يصلح للخـلافة، حتى 

لمين، فمن إذا استقر الرأي على أشخاص، عُرضوا على المس
اختاروه منهم طلب منهم أن يبايعوه كما طلب من باقي 

ففي سقيفة بني ساعدة صار النقاش في  .المرشحين أن يبايعوه
فكانت بيعته سعد وأبي عبيدة وعمر وأبي بكر ثم بويع أبو بكر، 

وأبو  بيعة انعقاد ثم جرت بيعته من عامة المسلمين بيعة طاعة،
لي ثم أعلن اسم عمر ثم بويع، بكر تذاكر مع المسلمين في ع

وعمر جعلها في ستة، وبعد الرجوع إلى المسلمين أعلن عبد 
وعلي بويع مباشرة فقد كان الوضع  .الرحمن اسم عثمان، ثم بويع

وضع فتنة، وكان معروفاً أنه لا يدانيه في الترشيح للخـلافة عند 
 وبذلك يكون أمر البيعة جارياً  .المسلمين أحد حين قتل عثمان

على أن يحصر المرشحون للخـلافة بعد المناقشة فيمن يصلح لها، 
 .ثم يجري انتخاب خليفة منهم، ثم تؤخذ له البيعة على الناس

ولئن كان هذا واضحاً في استشارات أبي بكر فإنه يظهر أوضح 
روى البخاري عن الزهري أن حميد بن عبد  .في بيعة عثمان
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أن الرهط الذين ولاهم »مَة أخبره: الرحمن أخبره أن المسِْوَر بن مَخْر 
قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي  .عمر اجتمعوا فتشاوروا

أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، 
فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمْرَهم فمال 

ك الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئ
ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه  .الرهط ولا يطأ عقبه

تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا 
ع من الليل بعد هجْ قال المسور طرقني عبد الرحمن  .عثمان

فضرب الباب حتى استيقظت فقال: أراك نائماً، فوالله ما 
دع الزبير وسعداً، نوم، انطلق فا الثلاث بكثيراكتحلت هذه 

فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال: ادع لي علياً، فدعوته 
فناجاه حتى ابهارَّ الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمع، 
وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئاً، ثم قال: أدُع لي 

وقد ، «عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح
ن بن عوف من استشارة الناس أن أكثرهم تبين لعبد الرحم

يريدون علياً إذا تقيد بما كان عليه أبو بكر وعمر وإلا فعثمان، 
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للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل  يلِّ فلما صُ 
إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمُراء 

فلما اجتمعوا تشهد الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر، 
وعرض الأمر على علي، فلما رفض علي التقيد بما عبد الرحمن 

أخذ بيد عثمان فقال: أبايعك على سار عليه أبو بكر وعمر 
عبد الرحمن وبايعه سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده، فبايعه 

 .الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون
ة حصروا في الرهط الذين سماهم عمر فالمرشحون للخـلاف

بعد أن طلب إليه المسلمون ذلك، وعبد الرحمن بن عوف بعد 
أن أخرج نفسه من الترشيح للخـلافة أخذ رأي المسلمين فيمن 
يكون خليفة، ثم أعلن اسم الذي يريده المسلمون بعد أن شاور 

وبعد إعلان اسم من يريده الناس كانت البيعة له، فصار  .الناس
وعلى ذلك فالحكم الشرعي في نصب الخليفة  .ليفة بهذه البيعةخ

هو أن يُحصر المرشحون للخـلافة من قِبَل من يمثلون رأي جمهرة 
المسلمين، ثم تعرض أسماؤهم على المسلمين، ويطلب منهم أن 

م ينظر  ـُيختاروا واحداً من هؤلاء المرشحين ليكون خليفة لهم، ث
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أكثريتهم بجانبه، فتؤخذ له البيعة من تكون جمهرة المسلمين، أي 
من لم يختره، لأن  معلى المسلمين جميعاً، سواء من اختاره، أ

إجماعاً سكوتياً على حصر عمر للمرشحين  الصحابةإجماع 
أيضاً على  الصحابةللخـلافة في ستة أشخاص معينين، وإجماع 

أخذ عبد الرحمن لرأي المسلمين جميعاً فيمن يكون خليفة عليهم، 
 إجماعهم على إجراء البيعة لمن أعلن عبد الرحمن اسمه بأنه هو ثم

إني نظرت في أمر » الذي اختاره المسلمون خليفة لهم حين قال:
كل ذلك صريح في الحكم  «الناس فلم أرَهم يَـعْدلون بعثمان

  .الشرعي في نصب الخليفة
ون نصبيبقيت مسألتان: إحداهما من هم المسلمون الذين 

 من هم عدد معين وهم أهل الحل والعقد، أ هل ؟الخليفة
ل ي: هة هوالمسألة الثاني ؟هم جميع المسلمين وأ ؟المسلمين

ع قترا الاالأعمال التي تجري في هذا العصر في الانتخابات ك
به  مرالسري، وصناديق الاقتراع، وفرز الأصوات، هي ما يأ

 ؟لا والإسلام أ
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ة، لأمُن لالسلطاأما المسألة الأولى: فإن الشارع قد جعل 
ة، ن فئدو  وجعل نصب الخليفة للمسلمين عامة، ولم يجعله لفئة
مَنن » مة:عا ولا لجماعة دون جماعة، فالبيعة فرض على المسلمين

عَةٌ مَاتَ مِي  وهذا عام لكل «ة  اهِلِيَّ  جَ تَة  مَاتَ وَليَنسَ فِ عُنُقِهِ بَـيـن
 فيولذلك ليس أهل الحل والعقد هم أصحاب الحق  .مسلم

ق الح وكذلك ليس أصحاب .نصب الخليفة دون باقي المسلمين
اء ستثناون دأشخاصاً معينين، وإنما هذا الحق لجميع المسلمين 

ن ، لأغينأحد، حتى الفجار والمنافقين ما داموا مسلمين بال
عة النصوص جاءت عامة، ولم يرد ما يخصصها سوى رفض بي

  .الصغير الذي لم يبلغ، فتبقى عامة
نه ليس شرطاً أن يباشر جميع المسلمين هذا الحق، لأنه إلّا أ

حق لهم، وهو وإن كان فرضاً عليهم، لأن البيعة فرض، ولكنه 
قامه البعض سقط أفرض على الكفاية، وليس فرض عين، فإذا 

إلّا أنه يجب أن يمكّن جميع المسلمين من مباشرة  .عن الباقين
ستعملوا هذا حقهم في نصب الخليفة، بغض النظر عما إذا ا

الحق أم لم يستعملوه، أي يجب أن يكون في قدرة كل مسلم 
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 .التمكن من القيام بنصب الخليفة بتمكينه من ذلك تمكيناً تاماً 
فالقضية هي تمكين المسلمين من القيام بما فرضه الله عليهم من 
نصب الخليفة قياماً يسقط عنهم هذا الفرض، وليست المسألة 

بهذا الفرض بالفعل، لأن الفرض الذي فرضه قيام جميع المسلمين 
الله هو أن يجري نصب الخليفة من المسلمين برضاهم، لا أن 

ويتفرع على هذا أمران: أحدهما أن يتحقق  .يجريه جميع المسلمين
رضا جميع المسلمين بنصبه، والثاني أن لا يتحقق رضا جميع 

  .مرينالمسلمين بهذا النصب مع تحقق التمكين لهم في كلا الأ
أما بالنسبة للأمر الأول فلا يشترط عدد معين فيمن 
يقومون بنصب الخليفة، بل أي عدد بايع الخليفة، وتحقق في 
هذه البيعة رضا المسلمين بسكوتهم، أو بإقبالهم على طاعته بناء 
على بيعته، أو بأي شيء يدل على رضاهم، يكون الخليفة 

هو الخليفة شرعاً ولو المنصوب خليفة للمسلمين جميعاً، ويكون 
إذ يتحقق فيهم الجمع في إجراء  .قام بنصبه خمسة أشخاص

نصب الخليفة، ويتحقق الرضا بالسكوت والمبادرة للطاعة، أو ما 
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شاكل ذلك، على شرط أن يتم هذا بمنتهى الاختيار والتمكين 
أما إذا لم يتحقق رضا جميع  .من إبداء الرأي تمكيناً تاماً 

 يتم نصب الخليفة إلا إذا قام بنصبه جماعة المسلمين، فإنه لا
يتحقق في نصبهم له رضا جمهرة المسلمين، أي أكثريتهم، مهما  
كان عدد هذه الجماعة، ومن هنا جاء قول بعض الفقهاء: 

إذ يعتبرون أهل  -يجري نصب الخليفة ببيعة أهل الحل والعقد له 
قوم به من الحل والعقد الجماعة التي يتحقق رضا المسلمين بما ت

وعلى ذلك  - بيعة أي رجل حائز على شروط انعقاد الخـلافة
بيعة أهل الحل والعقد هي التي يجري فيها نصب  تفليس

الخليفة، وليس وجود بيعتهم شرطاً لجعل نصب الخليفة نصباً 
شرعياً، بل بيعة أهل الحل والعقد أمارة من الأمارات الدالة على 

ة، لأن أهل الحل والعقد كانوا تحقق رضا المسلمين بهذه البيع
وكل أمارة تدل على تحقق رضا  .يعتبرون الممثلين للمسلمين

المسلمين ببيعة خليفة يتم بها نصب الخليفة، ويكون نصبه بها 
  .نصباً شرعياً 
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 يفةوعلى ذلك فالحكم الشرعي هو أن يقوم بنصب الخل
 تماران أجمع يتحقق في نصبهم له رضا المسلمين بأي أمارة م
عقد وال لحلاالتحقق، سواء أكان ذلك بكون المبايعين أكثر أهل 

 سلمينلماكان بسكوت   مبكونهم أكثر الممثلين للمسلمين، أ مأ
 م، أبيعةال مسارعتهم بالطاعة بناء على هذه معن بيعتهم له، أ

ام من الت كينبأية وسيلة من الوسائل، ما دام متوفراً لهم التم
د، العقو ل كم الشرعي كونهم أهل الحوليس من الح .إبداء رأيهم

هل أنهم كو   ولا كونهم أربعة أو أربعمائة أو أكثر أو أقل، أو
تحقق هم ييعتبل الحكم الشرعي كون ب .العاصمة أو أهل الأقاليم

ات مع مار الأ فيها الرضا من قبل جمهرة المسلمين بأية أمارة من
  .تمكينهم من إبداء رأيهم تمكيناً تاماً 

ميع المسلمين، المسلمون الذين يعيشون في البلاد والمراد بج
الخاضعة للدولة الإسلامية، أي الذين كانوا رعايا للخليفة السابق 
إن كانت الخـلافة قائمة، أو الذين يتم بهم قيام الدولة الإسلامية 
وتنعقد الخـلافة بهم إن كانت الدولة الإسلامية غير قائمة من 
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استئناف الحياة الإسلامية بواسطتها، قبلهم، وقاموا هم بإيجادها و 
أما غيرهم من المسلمين فلا تشترط بيعتهم ولا يشترط رضاهم، 
لأنهم إما أن يكونوا خارجين على سلطان الإسلام، أو يكونوا 
يعيشون في دار كفر ولا يتمكنون من الانضمام إلى دار 
 الإسلام، وكلاهما لا حق له في بيعة الانعقاد، وإنما عليه بيعة
الطاعة، لأن الخارجين على سلطان الإسلام حكمهم حكم 

والذين في دار الكفر لا يتحقق بهم قيام سلطان الإسلام  .البغاة
وعلى ذلك فالمسلمون  .حتى يقيموه بالفعل، أو يدخلوا فيه

الذين لهم حق بيعة الانعقاد، ويشترط تحقق رضاهم حتى يكون 
م بهم سلطان الإسلام نصب الخليفة نصباً شرعياً، هم الذين يقو 

ولا يقال هذا الكلام بحث عقلي، وليس هنالك دليل  .بالفعل
لا يقال ذلك لأنه بحث في مناط الحكم، وليس في  .شرعي عليه

نفس الحكم، ولهذا لا يؤتى له بدليل شرعي وإنما هو ببيان 
وتحقيق ما هي  .فأكل الميتة حرام، هو الحكم الشرعي .حقيقته

فقيام  .كم، أي الموضوع الذي يتعلق به الحكمالميتة هو مناط الح
المسلمين بنصب الخليفة هو الحكم الشرعي، وأن يكون هذا 
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النصب بالرضا والاختيار هو الحكم الشرعي أيضاً، وهذا هو 
أما من هم المسلمون الذين يتم بهم  .الذي يؤتى له بالدليل

فذلك النصب، وما هو الأمر الذي يتحقق فيه الرضا والاختيار، 
مناط الحكم أي الموضوع الذي جاء الحكم لمعالجته، وانطباق 

 .الحكم الشرعي عليه هو الذي يجعل الحكم الشرعي فيه متحققاً 
وعليه يبحث هذا الشيء الذي جاء الحكم الشرعي له ببيان 

  .حقيقته
ولا يقال إن مناط الحكم هو علة الحكم فلا بد له من 

اط الحكم غير علة الحكم، دليل شرعي، لا يقال ذلك لأن من
فالعلة هي الباعث على  .وهنالك فرق كبير بين العلة والمناط

الحكم، وهذه لا بد لها من دليل شرعي عليها، أما مناط الحكم 
فهو الموضوع الذي جاء به الحكم، أي هو المسألة التي ينطبق 

ومعنى كونه الشيء الذي  .عليها الحكم، وليس دليله ولا علته
الحكم هو أنه الشيء الذي عُلّق به الحكم، أي أنه قد نيط به 

جيء بالحكم له، أي لمعالجته لا أنه جيء بالحكم لأجله حتى 
فمناط الحكم هو الناحية غير النقلية في  .يقال إنه علة الحكم
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فإن تحقيق العلة يرجع  .وتحقيقه غير تحقيق العلة .الحكم الشرعي
ا فهم للنقليات وليس هو إلى فهم النص الذي جاء معللًا، وهذ

والمراد به الواقع الذي  .المناط، بل المناط هو ما سوى النقليات
فإذا قلت الخمر حرام فإن الحكم  .يطبق عليه الحكم الشرعي

فتحقيق كون الشراب المعين خمراً أو  .الشرعي هو حرمة الخمر
ليس بخمر ليتأتى الحكم عليه بأنه حرام أو ليس بحرام هو تحقيق 

ناط، فلا بد من النظر في كون الشراب خمراً أو غير خمر حتى الم
يقال عنه إنه حرام، وهذا النظر في حقيقة الخمر هو تحقيق 

وإذا قلت الماء الذي يجوز الوضوء منه هو الماء المطلق،  .المناط
فإن الحكم الشرعي هو كون الماء المطلق هو الذي يجوز منه 

أو غير مطلق ليتأتى الحكم  فتحقيق كون الماء مطلقاً  .الوضوء
عليه بأنه يجوز الوضوء منه هو تحقيق المناط، فلا بد من النظر في  
كون الماء مطلقاً أو غير مطلق حتى يقال انه يجوز الوضوء منه، 

وإذا قلت إنَّ  .وهذا النظر في حقيقة الماء هو تحقيق المناط
 المحدث يجب عليه الوضوء للصلاة فتحقيق كون الشخص محدثاً 

وقد قال الشاطبي في  .أو ليس بمحدث هو تحقيق المناط وهكذا
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فهذه المواضع وأشباهها مما يقتضي تعيين المناط لا »الموافقات: 
 «بد فيها من أخذ الدليل على وفق الواقع بالنسبة إلى كل نازلة

قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط فلا يفتقر في ذلك إلى » وقال:
كما أنه لا يفتقر إلى معرفة علم العربية لأن العلم بمقاصد الشارع  

المقصود من هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو 
عليه، وإنما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلّا به 
من حيث قصدت المعرفة به، فلا بد أن يكون المجتهد عارفاً 

يتنـزل الحكم الشرعي ومجتهداً من تلك الجهة التي ينظر فيها ل
 «.على وفق ذلك المقتضى

فإن تحقيق العلة يرجع إلى فهم النص الذي جاء معللاً، وهذا 
 .بل المناط هو ما سوى النقليات ،فهم النقليات وليس هو المناط

فإذا قلت الخمر  .الواقع الذي يطبق عليه الحكم الشرعي والمراد به
 .مر هو تحقيق المناطحرام فتحقيق كون الشيء خمراً أو ليس بخ

وإذا قلت الماء المطلق هو الذي يتوضأ منه كان تحقيق كون الماء 
مطلقاً أو غير مطلق هو تحقيق المناط، وإذا قيل إنَّ المحدث يجب 
عليه الوضوء كان تحقيق كون الشخص محدثًا أو ليس بمحدث 
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فتحقيق المناط هو تحقيق الشيء الذي هو  .هو تحقيق المناط
كم، ولذلك لا يشترط فيمن يحقق المناط أن يكون موضوع الح

ومن هنا   .مجتهداً أو مسلماً بل يكفي أن يكون عالماً بالشيء
فيمن هم المسلمون الذين تكون بيعتهم دالة على كان البحث 

  .الرضا هو بحث في تحقيق المناط
أما المسألة الثانية وهي ما  .هذا من ناحية المسألة الأولى

يام من إجراء الانتخابات بالاقتراع السري، يحصل في هذه الأ
واتخاذ صناديق اقتراع، وفرز الأصوات وما شاكل ذلك، فإن هذا  

ولذلك لا تدخل تحت  .كله أساليب لأداء الاختيار بالرضى
الحكم الشرعي، ولا في مناط الحكم الشرعي الذي هو الموضوع 

التي لا  الذي جاء الحكم لمعالجته لأنها ليست من أفعال العباد
، وإنما بد لها من دليل يدل على انطباق الحكم الشرعي عليها

لفعل العبد الذي جاء الحكم الشرعي له، أي الذي  أساليبهي 
جاء خطاب الشارع متعلقاً به، ألا وهو نصب الخليفة بالرضا في 

فللمسلمين أن يختاروا  .حالة من التمكين التام من إبداء الرأي
فأي أسلوب يؤدي إلى  .أن يختاروا غيرهاهذه الأساليب، ولهم 
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تمكين المسلمين من القيام بفرض نصب الخليفة بالرضا 
والاختيار، يجوز للمسلمين أن يستعملوه ما لم يرد دليل شرعي 

ولا يقال إن هذا الأسلوب فعل العبد فلا يجري إلا  .على تحريمه
وفق حكم شرعي فلا بد من دليل يدل على حكمه، لا يقال 

لأن فعل العبد الذي يجب أن يجري وفق الحكم الشرعي ذلك 
ولا بد من دليل يدل على حكمه إنما هو الفعل الذي يعتبر 

ورد دليل خاص له بجانب الدليل العام أصلًا أو يعتبر فرعاً 
لأصله كأفعال الصلاة مع الصلاة، فإن دليل الصلاة العام لا 

ورد رع لفعل أما الفعل الذي هو ف .كل فعل من أفعالها  يشمل
هذا  للقيام بأصله ولَم يرد دليل خاص لفروعه فإندليل عام 

الدليل العام يجعل جميع الأفعال الفرعية التي تؤدي للقيام بأصل 
، ويحتاج تحريم الفعل الذي هو فرع إلى دليل يحرمه الفعل مباحة

وفي  .، وهكذا جميع الأساليبيخرج عن حكم الإباحةحتى 
ه، الفعل الأصل هو نصب الخليفة بالرضا مسألة الانتخابات هذ

أما الأفعال التي تتفرع عن ذلك من مثل الاقتراع  .والاختيار
واتخاذ صناديق الاقتراع وفرز الأصوات وما شاكل ذلك فإنها 



71 

تدخل تحت حكم الأصل ولا تحتاج إلى دليل آخر، وإخراجها 
عن حكم الأصل أي تحريمها هو الذي يحتاج إلى دليل، وهكذا 

أما الوسائل وهي الأدوات مثل الصندوق الذي  .يع الأساليبجم
توضع فيه الأوراق فإنها تأخذ الحكم الذي أخذته الأشياء لا 

لم  الأفعال وتنطبق عليها قاعدة: )الأصل في الأشياء الإباحة ما
يرد دليل التحريم(. والفرق بين الطريقة والأسلوب هو أن الطريقة 

أو فرعاً ورد دليل من حيث هو،  هي الفعل الذي يعتبر أصلاً 
أمّا الأسلوب فهو الفعل  .خاص له بجانب الدليل العام لأصله
 .دليل عام - أي للأصل -الذي يكون فرعاً لفعل قد جاء له 

ومن هنا كان لا بد أن تكون الطريقة مستندة إلى دليل شرعي 
لأنها حكم شرعي، ولذلك يجب أن تلتزم ولا يخير فيها المسلم ما 

 يكن حكمها الإباحة، بخلاف الأسلوب فإنه لا يستند إلى لم
ولذلك لا يجب التزام  .دليل شرعي بل يجري عليه حكم أصله

بل كل أسلوب للمسلم أن  ،أسلوب معين ولو فعله الرسول 
ولذلك  .يفعله ما دام يؤدي إلى القيام بالعمل، فيصبح فرعاً له

 .قيل إن الأسلوب يعينه نوع العمل
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 لخليفةزل اـع

 .فةـلاالخ تغيراً يخرجه عن هينعزل الخليفة إذا تغير حال
عن  رجهيخ تغيراً لا هحال صبح الخليفة واجب العزل إذا تغيروي

 ين الحالبفرق الو  .الخـلافة ولكن لا يجوز له شرعاً الاستمرار فيها
اجب و يها ح فالتي تخرج الخليفة عن الخـلافة، والحال التي يصب

لا تجب  لافةلخـالة الأولى وهي التي تخرجه عن االعزل، هو أن الح
هي التي و نية لثافيها طاعته بمجرد حصول الحالة له، وأما الحالة ا

زله عتم يصبح فيها واجب العزل فإن طاعته تظل واجبة حتى ي
مور أثة ثلا فيخرجه عن الخـلافة هوالذي يتغير به حال .بالفعل
 هي:

 .أحدها: إذا ارتد عن الإسلام
 .ها: إذا جن جنوناً مطبقاً لا يصحو منهثاني

ثالثها: أن يصير مأسوراً في يد عدو قاهر لا يقدر على 
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 .الخلاص منه، وكان غير مأمول الفكاك من الأسر
 زل فيينعففي هذه الأحوال الثلاثة يخرج عن الخـلافة، و 

مره من أوا نفذالحال، ولو لم يحكم بعزله، فلا تجب طاعته، ولا ت
في  لاثبت لديه وجود واحد من هذه الصفات الثقبل كل من ث

أن ل، و حواإلا أنه يجب إثبات أنه حصلت له هذه الأ .الخليفة
ن عرج خيكون إثبات ذلك أمام محكمة المظالم، فتحكم بأنه 

أما  .غيرهلفة الخـلافة، وتحكم بعزله حتى يعقد المسلمون الخـلا
ه ل زو ولكنه لا يج ة،تغيراً لا يخرجه عن الخـلاف هالذي يتغير به حال

 فيها الاستمرار في الخـلافة فخمسة أمور هي:
 .أحدها: أن تُجرحَ عدالته بأن يصبح ظاهر الفسق

 .ثانيها: أن يتحول إلى أنثى، أو خنثى مشكل
ثالثها: أن يجن جنونًا غير مطبق، بأن يصحو أحيانًا ويجن 

جد له وفي هذه الحال لا يجوز أن يقام عليه وصي، أو يو  .أحياناً 
وكيل، لأن عقد الخـلافة وقع على شخصه، فلا يصح أن يقوم 

 .غيره مقامه
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 ب منسب رابعها: العجز عن القيام بأعباء الخـلافة لأي
 الأسباب، سواء أكان عن نقص أعضاء جسمه أم كان عن

 .منه القيام بالعمل، ولا يرجى برؤه مرض عضال يمنعه عن
م لقياان عك أنه بعجزه فالعبرة بعجزه عن القيام بالعمل، وذل

لح أمور الدين ومصا تتعطلبالعمل الذي نصب له خليفة 
 يتأتى ه حتىعزلوهذا منكر تجب إزالته، ولا يزول إلا ب .المسلمين

 .إقامة خليفة غيره، فصار عزله في هذه الحال واجباً 
لح صاخامسها: القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصرف بم

يه بح فد أصفإذا قهره قاهر إلى ح .المسلمين برأيه وفق الشرع
م حكاأعاجزاً عن رعاية مصالح المسلمين برأيه وحده حسب 

فة فيجب ـلاالخ الشرع فإنه يعتبر عاجزاً حكماً عن القيام بأعباء
 وهذا يتصور واقعه في حالتين: .عزله

الحالة الأولى: أن يتسلط عليه فرد أو أفراد من حاشيته، 
قهرونه، ويسيرون برأيهم بحيث يصبح فيستبدون بتنفيذ الأمور وي

ففي هذه الحال  .عاجزاً عن مخالفتهم، مجبوراً على السير برأيهم
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ينظر، فإن كان مأمول الخلاص من تسلطهم خلال مدة قصيرة 
يمهل هذه المدة القصيرة لإبعادهم والتخلص منهم، فإن فعل زال 

 .المانع وذهب العجز، وإلا فقد وجب عزله
ذلك و ور، أسأن يصير في حال يشبه فيها الم الحالة الثانية:

ء، بوقوعه تحت تسلط عدو، وتحت نفوذه، يسيره كما يشا
نظر، ال يلحاففي هذه  .ويفقده إرادته في تسيير مصالح المسلمين

ة مد فإن كان مأمول الفكاك من الوقوع تحت التسلط خلال
 ن منتمكقصيرة يمهل هذه المدة القصيرة، فإن أمكن فكاكه و 

 فقد إلالاص من تسلط العدو، زال المانع وذهب العجز، و الخ
 .وجب عزله

 صولحففي هذه الأحوال الخمسة يجب عزل الخليفة عند 
ت، حصل نهاإلا أن حصولها يحتاج إلى إثبات أ .أية حالة منها

فة، لخـلاد اوإثباته يكون أمام محكمة المظالم، فتحكم بفسخ عق
ل ثلاثة خلا يرهن الخـلافة لغوعزل الخليفة، فيعزل ويعقد المسلمو 

 .أيام
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 نظام الخلافة نظام متميز

بحث سياسي، فهو بحث  -بحث الخلافة  -هذا البحث 
في أعلى منصب من مناصب الحكم، وبالطبع هو بحث في 

ومن الخطأ الفاحش أن يجعل القارئ غير صدق  .أفكار الحكم
إن كان هذه الأفكار ومطابقتها للواقع مقياساً له لقياس صحتها 

قارئها غير مسلم، وغير كتاب الله وسنة رسوله إن كان قارئها 
وذلك لأن الفكر لا يتخذ لمقياس صحته فكر آخر، إلا  .مسلماً 

وإنما يتخذ مقياسه مطابقته للواقع، أو مطابقته  .إذا كان فرعاً 
ولذلك فإننا ننذر القارئ  .لأصله الذي ثبت لديه مطابقته للواقع

الأفكار بدقة ووعي على الواقع الذي تعبر  بضرورة قراءة هذه
 الشرقينعنه، فإنه وهو يلمس أزمة الحكم في العالم الإسلامي ]

[ ويلمس أزمة الأدنى والأوسط وبعض أجزاء الشرق الأقصى
الحكم في كثير من أجزاء العالم، حريّ به أن يتعرف أفكار الحكم 
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الحكم في  هذه، ليدرك إدراك تدبر أنه وقع على علاج أزمات
لحكم البشر العالم، وعلى العلاج الصحيح الذي لا علاج سواه 

إذا تدبر هذه  -أي القارئ  -ورعاية شؤونهم. لا شك أنه 
الأفكار، حاصراً مقياسه في موضوع انطباقها على الواقع، أو 
انطباق الدليل الشرعي عليها، فإنه سيوقن أنه وقع على العلاج 

 .الصادق لحكم الناس
يخشى منه جعل الديمقراطية مقياساً لصحة هذه  والذي

لأن الديمقراطية  .الأفكار، أو التأثر بمفاهيمها أثناء القراءة
شاعت في العالم حتى عم اسمها كمثل أعلى عند جميع الدول 
والشعوب والأمم، وتبنتها الدول الشرقية بعد تبني جميع الدول 

وتأثر بها المسلمون  .الغربية لها مع الاختلاف في مدلولها عندهم
في جملتهم، لا فرق بين من يعتقد أن الخلافة يقيمها المسلمون، 
ومن يعتقد أن الخليفة قد عينه الله ورسوله، فإنهم جميعاً يقربون 

ومن أجل  .آراءهم للناس باسم الديمقراطية، أو ببعض أفكارها
ذلك نكرر إنذار القارئ بأن لا يتخذ في قراءته لهذه الأفكار، 
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 .أفكار غيرها مقياساً، ولا سيما اسم الديمقراطية أو أفكارها أي
فمثلًا سبق لبعض من بحثوا في الحكم أن شاهدوا أشكالًا من 
الحكم في البلاد التي يعرفونها، وقرأوا تاريخياً عن أشكال من 

ن إوبالفروض المنطقية كتبوا عن أشكال الحكم، فقالوا:  .الحكم
شعب أو إلى أكبر قسم منه فإنه الحكم إذا فوض إلى جميع ال

وإذا حصر  .يطلق على شكل هذا الحكم اسم )الديمقراطية(
يطلق على هذا الشكل من الحكم الحكم في يد عدد قليل فإنه 

أما إذا فوض الحكم إلى يد حاكم منفرد  .(لأرستقراطيةااسم )
يستمد الآخرون كلهم سلطانهم منه فإنه يطلق على هذا الشكل 

وهم يريدون بالحكم السلطان  .م اسم )الملكية(من الحك
 .وعلى هذا الأساس بني تفرع جميع أشكال الحكم .والتشريع

كما   ،وتفرع عن ذلك أنواع الدول وأنواع الاتحادات بين الدول
تفرع عنه أنواع الحكومات والانتخابات وحق التصويت، إلى غير 

 .ذلك
 .كلياً وجزئياً   فهذه الأفكار هي غير أفكار الحكم بالإسلام
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والمغايرة بينهما كبيرة جداً، لأن نظام الحكم في الإسلام هو نظام 
 .خلافة، وهو طراز متميز كل التميز عن أي طراز حكم

فالشريعة التي تطبق في إيجاد الحكم، وفي رعاية شؤون الرعية، وفي 
فليست هي من  .العلاقات الخارجية، هي من عند الله تعالى

ولكل فرد ممن  .عدد قليل منه، أو من أي فردالشعب، ولا من 
يعتنقون الإسلام الحق في فهم هذه الشريعة الفهم الذي يصل 
إليه من معرفته اللغة العربية والنصوص الشرعية، وله مطلق الحق 

العربية والنصوص الشرعية أن يفهم ما يوصله إليه في حدود اللغة 
يقبل فهمه ويكون رأيه شريعة في حقه وحق كل من عقله، 

إلا  .ويأخذه، وله أن يحكم به الناس إذا كان حاكماً أو قاضياً 
أي رأي،   -أي رئيس الدولة الإسلامية  -أنه إذا تبنى الخليفة 

كان الرأي الذي تبناه الخليفة هو وحده القانون، ووجب على 
فيجب  .جميع الرعية حينئذ ترك العمل بآرائهم لا ترك آرائهم

لوا بالقانون أي بالرأي الذي تبناه الخليفة، عليهم شرعاً أن يعم
وأن يخضعوا له وحده، ولكنهم لا يمنعون من تعليم آرائهم 
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ويطلق للناس التفكير في الإسلام على  .والدعوة إلى الإسلام بها
الأساس الذي قام عليه وهو العقيدة الإسلامية، فلهم أن يفكروا 

غير ذلك، فكروا في في التشريع وغيره كما يشاءون، كما لهم أن ي
على أن يكون ذلك كله منبثقاً عن العقيدة من حيث التشريع، 

 ومبنياً على العقيدة من حيث غير التشريع.
أما ناحية الحكم فهي  .هذا من الناحية التشريعية والفكرية

نها تعني السلطان لا نظام الحكم، لأن نظام إغير التشريع، إذ 
والسلطان قد جعله  .عيةالحكم من التشريع، فهو أحكام شر 

أي للأمة، لكل فرد من أفراد الأمة، ذكراً  الشرع للمسلمين جميعاً، 
فكل مسلم يملك حق السلطان، ويملك مباشرة  كان أو أنثى.

وبهذا السلطان الذي تملكه  .هذا الحق كلما اقتضت مباشرته
فتبايعه على الأمة تقيم عليها رجلًا واحداً لينفذ شرع الله، 

ويكون من ذلك بينه  والسنة بيعة رضا واختيار منه ومنها.الكتاب 
لأنه عقد لتنفيذ الشرع،  .وبين الأمة عقد خلافة لا عقد إجارة

لا عقد لخدمتها ولمنفعتها، وإن كان تنفيذ الشرع هو لخدمتها 
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إلا أن الذي يجب أن يلاحظ  .ولمصلحتها لأنه رحمة لها وللعالمين
د الخلافة هو تنفيذ الشرع لا في العمل، والذي يجري عليه عق

منفعة الأمة، فإذا تعارضت منفعتها العاجلة مع الشرع كان 
ولذلك إذا طلبت ترك حكم شرعي الشرع وحده الواجب التنفيذ، 

وإذا تركت الشرع وجب عليه قتالها حتى أجبرها الخليفة عليه، 
وأيضاً فإنه لا حق  .ترجع، فهو قد نصب لتنفيذ الشرع ليس غير

بعزل الخليفة كما تشاء، وإنما لها حق عزله في حالات  للأمة
معينة، وينعزل من نفسه ويخرج عن الخلافة في حالات معينة، 

فأمره  .ويجب قتاله في حالة واحدة هي إذا طبق غير الإسلام
  .ليس بيد الأمة وإن كانت هي التي نصبته، وإنما أمره بيد الشرع

ينتهي بنصب  إلا أن السلطان الذي هو حق الأمة لا
مظهره في حال الخليفة، بل يبقى السلطان لها دائماً، ويكون 

وجود الخليفة بمحاسبته على أعماله في تطبيق الشرع، وفي رعاية 
ويجب  .، في حدود أحكام الشرعشؤونها، بالأسلوب الذي تراه

عليه أن يخضع لمحاسبتها، وأن يبين لها الحال التي تشكو منها 
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 لو شهرت السلاح عليه لا يحل له أن يقاتلها حتى .وتحاسبه عليها
 ة التي لديها، ووجه الحق الذي يراه.هحتى يبين لها الشب

هذا هو الحكم في الإسلام، وعلى هذا الأساس يقوم نظام 
وهو لا يتفرع عنه أنواع للدول، بل هو نفسه شكل  .الحكم
اتحاد. ويوجب إعلان القتال فهو نظام وحدة، لا نظام  .واحد

ولا توجد  .والقضاء على نظام الاتحاداً لحفظ نظام الوحدة، فور 
فالدولة  .فيه أنواع للحكومات، بل لا توجد فيه حكومات

أما ما يتفرع  .والحكومة فيه شيء واحد، هو الخليفة والمعاونون
عن ذلك من طريقة نصب الخليفة، ومن ضرورة ضمان الرضا 

عته، والتمكين للأمة والاختيار لكل مسلم في انتخاب الخليفة وبي
فرداً فرداً من هذا الرضا والاختيار، فذلك قد جاءت به أحكام 

فيه، وعامة في كل عقد من العقود، ومنها عقد شرعية خاصة 
وهو وإن تشابه مع النظام الديمقراطي من حيث حرية  الخلافة.

الانتخابات، وحرية التصويت، وحرية القول، ولكنه لا يصح أن 
به، لأن ذلك في النظام الديمقراطي ناتج عن يلاحظ هذا الش
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عقد الخلافة، وشروط كل عقد الحريات، وهنا ناتج عن شروط 
إذا لم يتحقق في عقد  -الرضا والاختيار  أي -من العقود. وهو 

 .الخلافة بطل العقد، ولا يكون الخليفة حينئذ خليفة شرعاً 
ق قتح مانوالفرق بين ضمان الحرية في الانتخابات وبين ض
 لمإذا فس، الرضا والاختيار في العقد هو أن الحرية حكم للنا

 تيارلاختتحقق لا تؤثر في صحة العقد، ولكن ضمان الرضا وا
 لعقدن افإذا لم يتحقق فإ .هو حكم العقد، وليس حكم الناس

ايرة ي مغم هوهكذا جميع أفكار الإسلا .يكون باطلًا ولا ينعقد
ة راطيرستقمغايرة للأ هسنفالوقت لأفكار الديمقراطية، وهي في 

يجب أن فثت بح فإذا .والملكية، وبديهياً هي مغايرة للإمبراطورية
ر تباتبحث باعتبارها نظام حكم متميز عن أي نظام، وباع

قع ى واأي حكم، بل علانطباقها على واقع الحكم، ولكن لا 
 قعياً به الإنسان حكماً واحكم معين هو الحكم الذي يحكم 

دلة ر الأباأو باعت .أعظم مستوى من القيم الرفيعة للبشر، على
 .الشرعية التي استنبطت منها هذه الأفكار في الحكم
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ث لبحاعلى هذا الأساس نطلب إلى القارئ أن يقرأ هذا 
تميز، ل الكه  السياسي باعتباره بحثاً في نظام حكم متميز عن غير 

 قعوا غير متخذ أي مقياس لصحة أفكاره سوى انطباقها على
قها نطباو اأأسمى نظام من أنظمة الحكم التي يحكم بها البشر، 

 الله سولر على الأساس الذي انبثقت عنه وهو كتاب الله وسنة 
 .صلى الله عليه وآله وسلم
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